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الحكم المدني عدد 1 
الصادر في 4 رجب 1386-19 أكتوبر 1966 

بين شركة الارساء و المعالجة و بين الشركة المغربية للحديد و من معها 
ــي-ذكـر وسـيلة  تعليل بيان الأساس القانوني-تبني حيثيات الحكم الابتدائ

أحد الفريقين وبيان النص المستدل به-قبولها-تعليل كاف . 
مسؤولية ربان الباخرة-نقصان في البضائع المحمولة-لائحــة الاختـلاف-

الإدلاء بها متأخرة عن إبانها-عدم صلاحيتها للاحتجاج بها . 
مسؤولية شركة التحويل-تخليط بين البضائع الموجهة لمختلف التجار . 

نـ  1-بما أن الحكم المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الابتدائي و أنه يؤخذ م
هذا الحكم أن ربان الباخرة و شركة "سوكو دي مــاريتيم" اسـتدلا بفـوات 
الأجل على لائحة الاختلاف الواردة عليهما مــن طـرف شـركة التحويـل 
ــري المـؤرخ في 13 أبريـل 1949 و أن  المغربية و ذلك بناء على القرار الوزي
ــا  المحكمة الابتدائية لم تدحض هذا الوجه بل قبلته و أكدته بقولها" و فيم
نـ  يتعلق بمسؤولية النقصان حيث ينبغي اعتبار لائحة الاختلاف المتأخرة ع
أبانها غير صالحة للاحتجاج بها ضد ربان الباخرة " فإن محكمــة الدرجـة 
الثانية قد بنت حكمها ضمنيا على مقتضيات القرار الوزيري المشــار لـه و 

أعطت بذلك حكمها أساسا قانونيا . 
ــالذات علـى  2-بما أن قضاة الموضوع أسسوا الحكم المطعون فيه أولا و ب
خطأ شركة التحويل التي وقع من مصالحها تخليط بين البضائع الموجهـة 
ــن  لمختلف التجار حتى دفع بعضها لغير مستحقه كانت العلة المأخوذة م

تأخير لائحة الاختلاف عن إبانها زائدة . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 أكتوبر 1962 مــن طـرف شـركة 
ــتئناف  الإرساء و المعالجة بواسطة نائبها الأستاذ ماشويتز ضد حكم محكمة الاس

بالرباط الصادر في 7 أبريل1962. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23 فبراير 1963 تحــت إمضـاء 
ــلاه  الأستاذين بوتيستا و شوراقي النائبين عن المطلوب ضده النقض المذكور أع

و الرامية إلى الحكم برفض الطلب. 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957. 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 29 أبريل 1966. 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 أكتوبــر 

 .1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج احمد زروق . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالوسيلتين معا : 

حيث ينتج من ملف النازلة و من الحكم المطعون فيه (محكمــة الاسـتئناف 
ــذي  بالرباط بتاريخ 17 أبريل 1962) إن "متجر المصنوعات الحديدية للمغرب" ال
ــالدار البيضـاء  أرسلت إليه البضاعة المتنازع في شأنها قيد بالمحكمة الابتدائية ب
ــوس و كذلـك علـى  بتاريخ 27 أبريل 1956 دعوى على ربان الباخرة س/س كل
مجهزها الشركة " سكودي ماريتيم" بجنيف و على "الشــركة المغربيـة لتحويـل 
ــهم بأدائـهم لـه 317670  البضائع" بمرسى الدار البيضاء يطلب فيها الحكم علي
فرنكا منها 4850 أجرة الخبير الذي شاهد الفساد في البضاعة و منها على حسـب 
ــة 7888 كيلـو مـن  التقويم المتفق عليه في عقد التأمين 312820 فرنك مبلغ قيم
قطع حديدية كانت من جملة كمية منها حملت من دانكيرك إلى الدار البيضــاء و 
وجدت ناقصة عندما أراد المدعي حيازة البضاعة و بعد ما طلب ربان البــاخرة 
ــل  و شركة سوكودي ماريتيم من المحكمة أن تحكم على "الشركة المغربية لتحوي
ــها ضامنـة  البضائع"بأن تقوم مقامها في أداء ما عسى أن يحكم به عليهما بصفت
رـكة  قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على ربان الباخرة س/س كلوس وش
ــهما بأدائـهما " لمتجـر المصنوعـات  سوكودي ماريتيم على سبيل التضامن بين
ــة  الحديدية للمغرب " 312820 فرنك مع فوائدها و حكمت على "الشركة المغربي
لتحويل البضائع " بأن تقوم مقامها في الأداء إلى غاية 285819 فرنك بانية حكمــها 
ــى كـون اللائحـة المبينـة  فيما يتعلق بمسؤولية ما وجد ناقصا في البضاعة عل
للاختلاف بين "بيان البضائع المدلى بها من لــدن ربـان البـاخرة " و البضاعـة 
لـ  المحجوزة من طرف شركة التحويل لم توجه من طرف هذه إلا بعد فوات الأج
ــركة التحويـل  القانوني فلا يمكن بها الاحتجاج ضد ربان الباخرة و على خطأ ش
التي وقع من مصالحها تخليط بين البضائع حتى سلم بعضها لغير مستحقه كمـا 
وـن  بنت حكمها فيما يتعلق بمسؤولية الفساد الطارئ على بعض البضاعة "على ك
ــزال البضاعـة مـن البـاخرة و  التحفظات الصادرة من شركة التحويل عند إن
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ــل عـهدة في ذلـك "  المقيدة في وثيقة الشحن كافية لإبراء شركة التحويل من ك
ــن طـرف  فاستأنف هذا الحكم من طرف الشركة المغربية لتحويل البضائع و م
ــوكودي مـاريتيم" فقضـت محكمـة  ربان الباخرة " س/س كلوس" و شركة "س
ــل أخـرى أكـدت بـها  الاستئناف بتأييد الحكم لنفس العلل المبنى عليها و لعل
ــان البـاخرة فيمـا  مسؤولية شركة التحويل فيما يتعلق بالنقصان و مسؤولية رب

يتعلق بالفساد .  
و حيث تطعن طالبة النقض في الحكم المشار له . 

ــة  1)  بخرق ظهير المسطرة المدنية و بانعدام الأساس القانوني و بعدم كفاي
التعليل و ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بمسؤولية شركة التحويل المغربيـة 
لعلة أن لائحة الاختلاف التي فات عليها الأجل غير صالحة للاحتجاج بــها ضـد 
ــور الابتدائـي و لا في  ربان الباخرة من دون أن يبين القضاة الذين حكموا في الط
اـج  الطور الاستئنافي الأساس القانوني الذي يبرر حرمان شركة التحويل من الاحتج
ــر لم تعلـل  بلائحة الاختلاف المتأخرة عن إبانها فعندما قضت المحكمة كما ذك

حكمها تعليلا كافيا . 
2) بخرق القواعد القانونية العامة للوكالة و الوديعة التي يتضمنــها البـاب 
ــات و خـرق القواعـد الخاصـة  السادس و الخامس من ظهير العقود و الالتزام
ــها في ظـهير 25 شـتنبر  المطبقة على شركة التحويل المغربية و المنصوص علي
ــاء و  1934 المتضمن للضوابط العامة لعملية تحويل البضائع بمرسى الدار البيض
في القرارات الوزيرية المؤرخة في 6 فبراير 1917 و 4 شتنبر 1929 و 13 أبريــل 1949 
المتضمنة لضوابط خزن البضائع بمرسى الدار البيضاء و ذلــك عندمـا قضـى 
ةـ  الحكم المطعون فيه بمسؤولية شركة التحويل المغربية فيما يتعلق بالنقصان لعل
اـخرة في  أن لائحة الاختلاف المتأخرة عن إبانها لا يصح الاحتجاج بها ضد ربان الب
ؤـرخ  حين أن ضوابط الخزن بمرسى الدار البيضاء التي تضمنها القرار الوزيري الم
في 6 فبراير 1917 تنص صراحة على أن أجل تقديم لائحة الاختلاف لربان الباخرة 
لا يبتدئ إلا عندما يتوصل مقاول عمليات التحويل ببيان تام للبضائع يمكــن بـه 
ــلاف قدمـت داخـل الأجـل  اختبار صحة ما تتضمنه و في حين أن لائحة الاخت

بالنسبة للبيان التام للبضائع . 
فيما يتعلق بالوجه الأول المستدل به : 

ةـ  لكن حيث إن الحكم المطعون فيه تبنى حيثيات الحكم الصادر من المحكم
ــاخرة و شـركة "  الإقليمية بالدار البيضاء و أنه يؤخذ من هذا الحكم أن ربان الب
نـ  سوكودي ماريتيم " استدلا بفوات الأجل على لائحة الاختلاف الواردة عليهما م
ــرار الوزيـري المـؤرخ في 13  طرف شركة التحويل المغربية و ذلك بناء على الق

أبريل 1949 ،و أن المحكمة لم تدحض هذا الوجه بل قبلته و أكدته بقولها : 
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و فيما يتعلق بمسؤولية النقصان حيــث ينبغـي اعتبـار لائحـة الاختـلاف 
المتأخرة عن إبانها غير صالحة للاحتجاج بها ضد ربان الباخرة " الشــيء الـذي 
ــه و  يدل أنها بنت بدورها حكمها ضمنيا على مقتضيات القرار الوزيري المشار ل
أعطت بذلك حكمها أساسا قانونيا فكانت الوسيلة المستدل بها في الطعن غــير 

مرتكزة على أساس . 
فيما يتعلق بالوجه الثاني المستدل به : 

لكن حيث إن قضاة الموضوع أسسوا الحكم المطعون فيــه أولا و بـالذات 
ــة  على خطأ شركة التحويل التي وقع من مصالحها تخليط بين البضائع الموجه
ــروا في إحـدى  لمختلف التجار حتى دفع بعضها لغير مستحقه و ذلك عندما ذك
ــده أن  حيثياته " حيث إن الخطأ الحاصل من شركة تحويل و الذي من شأنه وح
ــف طـرود  يحملها المسؤولية التامة الكاملة نشأ عن تخليط مصالحها بين مختل
نـ  قضبان الحديد المنزلة من الباخرة س/س كلوس الخ " فكانت العلة المأخوذة م
تأخير لائحة الاختلاف عن أبانها زائدة و من ثم فإن الوجه المستدل به لا يمكــن 

اعتباره . 

لهذه  الأسبـاب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني و المستشارون السادة محمد عمور وادريــس 
ــل الدولـة  بنونة  وعبد الرحمان بن عبد النبي وسالمون بنسباط ، وبمحضر وكي
العام السيد الحاج احمد زروق و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة . 

( المحاميان : الأستاذ ماشويتز و الأستاذان بوتستا و شوراقي ) . 
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الحكم المدني عدد 22 
الصادر في 18 رجب 1386-2 نونبر 1966 

بين شركة التأمين لاكونكورد و من معها و بين بيرتو جورج و من معه 
1-تقادم –قطعه-القيام بما يجب للاحتفاظ بالحق 

2-بطلان و حالات إخلال بالشكليات-مراعاة ظروف الحال . 
ــبرت أنـه وقـع  1-تكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب عندما اعت
ــب للاحتفـاظ بحقـه في  قطع التقادم ما دام الطالب قد قام بكل ما يج

انتظار الفصل في الدعاوى الأخرى . 
ــالات الإخـلال  2-ينص الفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية على أن ح
ــوع مراعيـا ظـروف  بالشكليات و حالات البطلان يبت فيها قاضي الموض
ــول  الحال و مصلحة الخصوم و من جهة أخرى أن تقدير قيمة الخبرة موك
لقضاة الموضوع و بما أن المحكمة صرحت "أن عجز 20 في المائــة يظـهر 
تـأنفين  مبررا دون حاجة إلى إجراء خبرة جديدة و لا يضر عدم حضور المس
في دعوى لم يكونا طرفين فيها و لا يمكن أن يعيبــا ذلـك الخـبرة تطبيقـا 
ــص قـانوني  للفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية " فإنها لم تخرق أي ن
ــن  عندما اعتمدت على تقرير الخبراء المقدم بمناسبة مسطرة التعويض ع
ــد التعويـض الواجـب أداؤه علـى  حادثة الشغل  و اتخذته أساسا لتحدي

المتسبب في الحادثة . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 شــتنبر 1965 مـن طـرف شـركة 
ــة الاسـتئناف  التأمين لاكونكورد بواسطة نائبها الأستاذ كانيولي ضد حكم محكم

بالرباط الصادر في 7 مايو 1965 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19 يناير 1966 تح
ــلاه و الراميـة  الأستاذ لاتيل النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين أع

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27 أبريل 1966 . 
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ــدة في 2 نونـبر  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق
 . 1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد الحاج احمد زروق . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالوجه الأول بجميع فروعه : 

تـئناف  حيث يتضح من ملف النازلة و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاس
بالرباط 1965/5/7) أن بيرتو الذي كان يشتغل لــدى شـركة أوسـينا أصيـب في 
ــوت  حادثة سير على إثر اصطدام بين سيارته شوفرولي و بين سيارة لشركة الزي
رونو في الطريق بين الرباط و مكناس فتقدم بتاريخ 8 يوليوز 1957 بدعـوى ضـد 
طالبتي النقض شركة لاكونكورد و شركة الزيوت من أجل التعويض النــاتج عـن 
ــةبتاريخ 24 أبريـل 1959  الخسائر التي أصابت سيارته فقضت المحكمة الابتدائي
يرـتو  (ملف عدد 47628) وفق الطلب و حملت الشركتين كامل المسؤولية و قدم ب
في نفس الوقت دعوى ضد مشغلته شركة أوســينا و مؤمنتـها شـركة التـأمين 
ةـ  المغربية على أساس الفصل الثالث من ظهير 25 يونيو 1927 فقضت له المحكم
ــا  الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 1960 بجراية سنوية قدرها 1128 درهم
ابتداء من 9 يونيو 1957 على أساس عجز قــدر بعشـرين في المائـة و صححـت 
محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 3 دجنبر 1960،و بمقتضى عريضــة مؤرخـة 
ــام المحكمـة الابتدائيـة بـالدار  ب 12 يناير 1961 تقدم بيرتو بدعوى جديدة أم
ــوت  البيضاء على أساس الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1927 ضد شركة الزي
و شركة لاكونكورد بمحضر الشركة أوســينا الـتي تشـغله و مؤمنتـها الشـركة 
المغربية للتأمين مطالبا بجراية تكميلية قدرها 4912 درهما ابتداءا من 8 يوليــوز 
ةـ  1957 و بأجرة تكميلية عن مدة العجز المؤقت و هي 585 درهما فقضت المحكم
ــع بتـاريخ 8 مـارس  الابتدائيةبتاريخ 15 دجنبر 1961 بأن مسؤولية الحادث الواق
ــيرتو  1957 تتحملها كلها شركة الزيوت رونو و حكمت على هذه الأخيرة بأدائها لب
ــل الأداء  جراية سنوية قدرها 2182 درهما ابتداءا من 8 يونيو 1957 على أن تتحم
ــاي  شركة التأمين لاكونكورد و صححت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 7 م

 . 1957

و حيث إن طالبتي النقض أثارتا أمام المحكمة كون الدعوى المقدمة بتــاريخ 
12 يناير 1961،من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الجســماني تقـادمت 
لمرور أجل ثلاث سنوات بعد وقوع الحادث تطبيقا للفصل 106 من ظهير العقود  
و الالتزامات فأجابت المحكمة أن في الدعوى الأولى المقدمة من أجــل الحصـول 
ــول  على التعويض عن خسارة السيارة أفصح بيرتو بدون نزاع عن نيته في الحص
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على جميع حقوقه و أنه وقع هكذا قطع التقادم في حــين أن موضـوع الدعـوى 
مختلف و في حين أن مفعول القطع انتهى حينا .  

لكن حيث إن المحكمة صرحت ( إن في الدعوى الأولى المقدمــة مـن أجـل 
ــه في  الحصول على التعويض عن خسارة السيارة أفصح بيرتو بدون نزاع عن نيت
الحصول على جميع حقوقه إزاء شركة الزيوت رونو تبعا لحادثة 8 مارس 1957 و 
ــع تقـادم  من أجل التعويض عن جميع الأضرار التي لحقته و أنه وقع هكذا قط
ــن أجـل خسـائر  الدعوى المقدمة من أجل التعويض الجسماني بإقامة دعوى م
السيارة و هكذا فبما أن التعويض الجسماني لا يمكن أن يحصل عليه بيرتو إلا بناء 
ــة علـى هـذا  على الفصل السابع من ظهير 25 يونيو 1927 و أن الدعوى المبني
إـن  الفصل والمتعلقة بجراية تكميلية تخضع للقواعد العامة فيما يتعلق بالتقادم ف

الدعوى الأولى قطعت سريان تقادم الدعوى الثانية ) . 
اـدم  وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه وقع قطع التق
ــاظ بحقـه في انتظـار الفصـل في  ما دام الطالب قد قام بكل ما يجب للاحتف

الدعاوى الأخرى مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس . 
و فيما يتعلق بالوجه الثاني :  

نـ  حيث تطعن طالبتا النقض في هذا الحكم بخرقه الفصول 148 وما بعده م
ظهير المسطرة المدنية والفصول 164 و189 و549 من نفس الظهير و ذلــك أنـها 
ــى تقريـر  لتحديد التعويض الواجب أداؤه على المتسبب في الحادثة اعتمدت عل
ــة الشـغل لعلـة أن عـدم  الخبراء المقدم بمناسبة مسطرة التعويض عن حادث
مشاركة طالبتي النقض في دعوى حادثة الشغل وعدم مناقشتهما للتقرير الــذي 
ــه مـن الضـروري أن  حدد العجز ب 20 في المائة لا يضر بمصالحهما في حين أن

يناقشاه خصوصا أنهما طلبا من المحكمة تقديم التقرير لمناقشته . 
ــة يظـهر مـبررا دون  لكن حيث إن المحكمة صرحت "أن عجز 20 في المائ
ــور المسـتأنفين في دعـوى لم  حاجة إلى إجراء خبرة جديدة ولا يضر عدم حض
يكونا طرفين فيها ولا يمكن أن يعيبا ذلك الخبرة تطبيقا للفصل 541 من ظــهير 

المسطرة المدنية " . 
و حيث إن تقدير قيمة الخبرة موكول لقضاة الموضوع وأن المحكمة طبقــت 
اـلات  تطبيقا سالما الفصل 541 من ظهير المسطرة المدنية الذي ينص على أن ح
الإخلال بالشكليات وحالات البطلان يبت فيها قاضي الموضوع مراعيا ظــروف 

الحال ومصلحة الخصوم فتكون هذه الوسيلة كذلك غير مرتكزة على أساس . 
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لهـذه الأسبـاب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني والمستشارين : محمد عمور وادريـس بنونـة 
وعبد الرحمان بن عبد النبي وعبد الغني المومي ، وبمحضر وكيل الدولــة العـام 

السيد الحاج احمد زروق و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة . 
( المحاميان : الأستاذ كانيولي والأستاذ لاتيل ) . 
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الحكم المدني عدد 74 
الصادر في 25 شوال 1388-15 يناير 1969 

بين كيرش روني و بين البنك الفرنسي السويسري 
1-اعتماد مستندي-أداءه عند الطلب بعد تسليم الوثائق المطلوبة 

2-فرنك مغربي-قيمته بالنسبة للفرنك الفرنسي 
3-تنازل-وجوب فهمه فهما ضيقا-شك حول مدلوله-عدم قبوله 

ــب بعـد تسـليم  1-إن الاعتماد المستندي يصبح مستحقا للأداء عند الطل
الوثائق المطلوبة  

ــالفرنك المغـربي و هـو  2-إن السعر الجديد لاستبدال الفرنك الفرنسي ب
ــر بـه العمـل إلا  1000 فرنك مغربي مقابل 1175 فرنك فرنسي قديم لم يج
ابتداء من 29 دجنبر 1958 طبقــا للظـهير المـؤرخ في 27 دجنـبر 1958 و أن 

الفرنكين المذكورين كانا متساويين في القيمة قبل هذا التاريخ . 
ــل 467 مـن قـانون الالتزامـات و  3-إن التنازل عن الحق-بناء على الفص
ــول  العقود-يجب أن يكون له مفهوم ضيق و أن العقود التي يثور الشك ح
ــان  مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها و بما أن التحفظ الذي ك
البنك قد أبداه على هامش النسخة الــتي سـلمها لكـيرش مـن رسـالته 
نـ  المؤرخة في 27 دجنبر يثور الشك حول مدلوله فلا يمكن اعتباره مقبولا م

طرف كيرش . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 أكتوبر 1963 مــن طـرف كـيرش 
ــتئناف بالربـاط  روني بواسطة نائبه الأستاذ كريسيل بول ضد حكم محكمة الاس

الصادر في 20 فبراير 1963 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 أبريل 1965 تح
ضـ  الأستاذ باجانكسي النائب عن المطلوب ضده النقض و الرامية إلى الحكم برف

الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18 أكتوبر 1968 . 
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و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 دجنــبر 
 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص الدفع بعدم القبول : 
ــه خـارج  حيث يدفع المطلوب في النقض بعدم قبول طلب النقض لتقديم
ــه المختـار في  الأجل القانوني و ذلك أن الحكم المطعون فيه بلغ للطاعن بموطن

ثاني غشت 1963 و أن طلب النقض لم يقدم إلا في 12 أكتوبر 1963 . 
ــن ظـهير 27 شـتنبر 1957 أن  لكن حيث يؤخذ من مقتضيات الفصل 12 م
ــه للشـخص  أجل طلب النقض يسري مفعوله من يوم تبليغ الحكم المطعون في
اـ  نفسه أو في موطنه الحقيقي ما لم ينص على خلاف ذلك كما هو الشأن في قضاي
الشغل و التحفيظ وأن تبليغ الحكم المطلوب نقضه في الموطن المختار لا يمكــن 
ــير مرتكـز  اعتباره في النازلة بدءا لجريان أجل طلب النقض،مما يجعل الدفع غ

على أساس . 

و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المستدل بها : 
اـزل  بناء على الفصل 467 من قانون الالتزامات و العقود الناص على أن التن
ــدى الـذي يظـهر  عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق و لا يكون له إلا الم
ــه عـن طريـق  بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه،و لا يسوغ التوسع في
اـزل  التأويل، و العقود التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التن

منها . 
ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــاع سـنة 1958 مجرفـة مـن نـوع "  بالرباط 20 فبراير 1963 ) أن روني كيرش ب
نورتويست" لشركة دبيرو و من معه بفرنسا و اتفق الطرفان على تأديـة الثمـن ( 
ــد لا  8200000 فرنك فرنسي قديم) بالدار البيضاء بواسطة اعتماد مستندي مؤك
ــبر 1958 ،و بتـاريخ 16  رجوع فيه مفتوح بالبنك الفرنسي السويسري إلى 31 دجن
ــأمر مـن  دجنبر 1958 أخبر البنك المذكور روني كيرش بفتح الاعتماد المشار له ب
هـ  الشركة العامة مؤكدا ذلك برسالة في 22 دجنبر يوضح فيها استعداد البنك بأدائ
لكيرش مبلغ الاعتماد عند تسليم هذا الأخير للوثائق المبنية في أســفل الرسـالة،و 
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لـيمها  بتاريخ 26 دجنبر أخبر البنك روني كيرش بتغيير في لائحة الوثائق الواجب تس
ــد مبلـغ  ،و بتاريخ 27 دجنبر سلم روني كيرش للبنك الوثائق المطلوبة طالبا تقيي
ــخة مـن  8200000 فرنك في الجانب الدائن من حسابه البنكي فسلم له البنك نس
هذا الطلب بعد تقييده عليها الإشارة التالية " اعتماد مع حفظ الحق في تعديلــه 
في حالة ما إذا تغير التعادل الحالي بين الفرنكين المغربي و الفرنسي يوم الاعتمـاد 

 . "
و بتاريخ 27 دجنبر 1958 صدر ظهير ينص على أن نقل الأموال من المغـرب 
اـبل 1175  إلى فرنسا يجب أن يكون على أساس سعر صرف 1000 فرنك مغربي مق

فرنك فرنسي و ذلك ابتداء من 29 دجنبر 1958 بما فيه هذا اليوم . 
و بتاريخ 14 يناير 1959 لم يقيد البنك في الجانب الدائن من حســاب كـيرش 
سوى مبلغ 6928692 فرنك مغربي عوض المبلغ المطلوب 8200000 فرنك لعلــة 
ــك الفرنسـي أصبـح  أن التعادل الذي كان موجودا بين الفرنك المغربي و الفرن
عـ  منعدما ابتداءا من 29 دجنبر 1958 و أن الأبناك أمرت في 27 دجنبر بتوقيف جمي
ــد كـيرش دعـوى لـدى المحكمـة  معاملاتها فيما يخص الفرنك الفرنسي ،فقي
ــه مبلـغ الفـرق بـين  الابتدائية بالدار البيضاء طالبا الحكم على البنك بأدائه ل
المبلغين و هو 1228308 فرنك مع تعويض قدره 100000 فرنك ،و بتاريخ 2 يـبراير 

1961 حكمت المحكمة الابتدائية  

بأنه كان من حق كيرش بتاريخ 27 دجنبر 1958 أن يطــالب البنـك بتسـديد 
ــو 8200000 و إن كـان علـى  مبلغ الاعتماد الذي خول له بالفرنك الفرنسي و ه
ــة  البنك أن يحول هذا المبلغ كما هي العادة إلى نفس العدد من الفرنكات المغربي
ــيرش المؤرخـة في  كما قضى بأن التحفظ الذي أبداه البنك على هامش رسالة ك
اـده  27 دجنبر 1958 لا يمكن الاحتجاج به ضد كيرش إذا كان امتناع البنك من اعتم
اـت  حالا بمبلغ 8200000 فرنك غير ناتج عن منشورات إدارية لازمة تمنع كل عملي
بنكية فيما يخص الفرنك الفرنسي و قبل البث في جوهر القضية عينت المحكمــة 
ــع النصـوص  خبيرا قصد البحث عن المنشورات الإدارية المشار لها و عن جمي
ــك  التي من شأنها أن تساعد على البث في النازلة و عن ساعة تسليم الوثائق للبن
ــتئناف  من طرف كيرش يوم 27 دجنبر 1958،و بعد الاستئناف قضت محكمة الاس
ــت بإلغـاء  بالرباط في 20 يبراير 1963 بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي قض
ــة البنكيـة  الطلب لعلة أن البنك الفرنسي –السويسري لم يتدخل في هذه العملي
ــة متعـهدا بـهذه الصفـة في  كوكيل عن البنك الفرنسي المسمى بالشركة العام
الأصل بتسديد مبلغ الاعتماد لكيرش و هو 8200000 فرنك فرنسي ثم بعد الالتزام 
ذـا  المذكور أبرم عقد جديد بين كيرش و البنك الفرنسي السويسري عندما قبل ه
وـر  الأخير في 27 دجنبر 1958 بطلب من كيرش اعتماد حسابه البنكي بالمبلغ المذك
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ةـ  بالفرنك المغربي بشرط أن يبقى الفرنكان المغربي و الفرنسي متعادلين في القيم
وـم  وأن هذا التحفظ يعني بالضرورة أن اعتماد حساب كيرش لم يكن ممكنا في الي
الذي أبدى فيه هذا التحفظ ( 27 دجنبر ) و أن اعتماد كيرش لم يدخــل في حـيز 
الإمكان إلا يوم الاثنين 29 دجنبر و هو التاريخ الذي لم يعد فيه الفرنكان المغــربي 
ــور قـابلا  و الفرنسي متعادلا القيمة، الشيء الذي جعل الشرط التحفظي المذك
للتطبيق ،ذلك الشرط الذي لم يبد كيرش أي احتجاج ضده و الذي صار شــريعة 
المتعاقدين و أن البنك الفرنسي السويسري نفذ التزامه المعلق بشــرط عندمـا 
ــو مـا  أدرج بالجانب الدائن من حساب كيرش ،مبلغ 6978692 فرنك مغربي  و ه

يعادل حسب سعر الصرف الجديد ،مبلغ 8200000 فرنك فرنسي . 
ــب ،بعـد  لكن حيث إن الاعتماد المستندي يصبح مستحقا للأداء عند الطل
ــود أي مـانع  تسليم الوثائق المطلوبة و أنه ورد في الحكم المطعون فيه عدم وج
ــه  مبدئيا من تسديد الاعتماد المذكور صباح يوم السبت 27 دجنبر و لا من إدراج
ــك المغـربي يسـاوي عـدد الفرنـك  في الحساب الدائن لكيرش بعدد من الفرن

الفرنسي ،لأن الشروط التي اشترطها البنك كانت متوفرة آنذاك . 
ــالفرنك المغـربي لم  و حيث إن السعر الجديد لاستبدال الفرنك الفرنسي ب
يجر به العمل إلا ابتداء من 29 دجنبر 1958 طبقا للظــهير المـؤرخ في 27 دجنـبر 
1958 و ان الفرنكين المذكورين كانا متساويين في القيمة في السابع و العشرين مــن 
ــا  دجنبر و أن كيرش كان مستحقا بهذا التاريخ لتسلمه مبلغ 8200000 فرنكا مغربي
و هو ما كان يعادل في ذلك الوقت نفس العدد من الفرنك الفرنسي و أن التحفظ 
الذي كان البنك قد أبداه على هامش النسخة التي سلمها لكــيرش مـن رسـالته 
المؤرخة في 27 دجنبر يثور الشك حول مدلوله و لا يمكن اعتبــاره مقبـولا مـن 
ــات  طرف كيرش لأن التنازل عن الحق –بناء على الفصل 467 من قانون الالتزام
والعقود- يجب أن يكون له مفهوم ضيق و أن العقود الـتي يثـور الشـك حـول 

مدلولها لا تصلح أساسا لاستنتاج التنازل منها .  

لهـذه الأسبـاب 
ــة  قضى الس الأعلى بنقض الحكم الصادر في 20 يبراير 1963  عن محكم
ــة  الاستئناف بالرباط و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئ

أخرى لتبت فيها طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد بـن  رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و  المستشارين السادة محم
ــي ، و  يخلف-مقرر-  و محمد عمور و سالمون بنسباط و الحاج عبد الغني الموم
يـد  بمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم  قدارة وبمساعدة كاتب الضبط الس

المعروفي سعيد . 
( المحاميان : الأستاذ كريسيل و الأستاذ باجانكسي ) . 
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الحكم المدني عدد 96 
الصادر في 3 ذو القعدة  1388 -  22 يناير 1969 

بين وكيل الافلاس (الملياني) و بين زهوني الباهية بنت عمار و من معها 
تعليل-حكم برفض إبطال بيع-عدم إدخال البائعين في الدعــوى-تعليـل 

كاف . 
ــائعين لم يدخلـوا في الدعـوى  إن محكمة الموضوع عندما صرحت أن الب
ــع علـى مـا  تكون بتلك العلة وحدها قد أقامت حكمها برفض إبطال البي
اـ  يكفي من أسباب سائغة هي سند منطوق الحكم و من شأنها أن تؤدي إلى م

قضت به المحكمة . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 أبريل 1964 مــن طـرف وكيـل 
ــط أسـبوي ضـد حكـم محكمـة  الإفلاس (الملياني) بواسطة نائبه الأستاذ براب

الاستئناف بفاس الصادر في 6 يبراير 1964 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 7 نوفمبر 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 دجنــبر 

 . 1968

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بعد المناداة على محامي 

طالب النقض فلم يحضر. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به : 
حيث يؤخذ من ملف النازلة و محتـوى الحكـم المطعـون فيـه ( محكمـة 
اـني  الاستئناف بفاس 6 يناير 1964 ) أن وكيل الإفلاس (المعين على إثر إفلاس ميلي
ــاريخ 12  ) طلب أمام المحكمة الابتدائية بوجدة التصريح ببطلان البيع المنجز بت
رـح  مايو 1959 بين أرملة ميلياني وفريق باستور وقد وضح أن ميلياني مصطفى ص
بإفلاسه بتاريخ 3 يونيه1959 في حين أنه كان قد توفي منذ 30 أبريــل 1959 و أنـه 
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عندما كان على قيد الحياة اشترى من فريق باستور البلاد التنازع فيها فرفضــت 
ــار بتـاريخ 11 يونيـه 1957  المحكمة الابتدائية الطلب لعلة أنه وقع تحفيظ العق
ــار قيـد  فأصبح البيع نهائيا غير قابل للطعن و لعله أن إثبات شراء ميلياني للعق
ــود  حياته بشهود يتعارض مع مقتضيات الفصل 444 من ظهير الالتزامات و العق
ةـ  الذي يمنع إثبات ما يخالف محتوى الرسوم بشهود،و بعد الاستئناف أيدت محكم
ــل فـاتح ينـاير  الاستئناف الحكم الابتدائي لعلة أنه و إن كان الشراء الأول ثم قب
ــى ميليـاني فـإن  1959 و أن العقار كان من اللازم أن يدرج في ممتلكات مصطف
عـ  الصفة النهائية التي يكتسيها الرسم العقاري لا تسمح لوكيل الإفلاس إبطال البي
ــاء  في حين أنه لم يدخل البائعين في الدعوى،و في حين أن البيع قد سجل وتم إنش

رسم عقاري جديد . 
وحيث يطعن وكيل الإفلاس في هذا الحكم بخرق مقتضيات الفصلين الثـاني 
ــاري الـذي  و 62 من الظهير الصادر ب 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العق
ــف نقطـة  ينص على أن رسم الملك له صفة نهائية و لا يقبل الطعن و هو يكش
ــت تحفيظـه دون مـا  الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية الكائنة على العقار وق
عداها من الحقوق الغير المسجلة وخرق الفصل 202 مــن ظـهير 2 يونيـه 1915 
ــة لإنشـائها  الذي ينص على أن الرسوم العقارية و ما تتضمنه في تسجيلات تابع
ــير و ذلـك أن  تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغ
المحكمة رفضت إبطال البيع و التصريح بأن العقار في ملك مصطفى الميليــاني 
ــه التدليـس ويمـس  رغم أنها صرحت أن البيع الذي أنجز لصالح الأرملة يشو ب
ــى  بحقوق الورثة لعلة أن الصفة النهائية للرسم العقاري يسري مفعولها أيضا عل
جـيلات لا  الرسم العقاري المحرر إثر تجزئة العقار في حين أن الصفة النهائية للتس

يسري مفعولها إلا على التسجيلات المنجزة وقت تحفيظ العقار . 
وـى،و  لكن حيث إن محكمة الاستئناف صرحت أن البائعين لم يدخلوا في الدع
حيث أن المحكمة بتلك العلة وحدها أقامت حكمها على ما يكفي مــن أسـباب 
ــؤدي إلى مـا قضـت بـه و أن  سائغة هي سند منطوق الحكم و من شأنها أن ت
اـ  الوسيلة التي تعيب على الحكم خرق الفصول المومأ إليها تقدح في علل زائدة لم

يحتاج إليه لتبريره . 
إـن  مما يصبح معه النعي الوارد في الوسيلة غير مستوجب للنقض و بالتالي ف

الحكم مبني على أساس . 



        

ص 17مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، والمستشارين السادة محمد عمــور-
ــر  مقرر- ومحمد بن يخلف وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي، وبمحض
وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعـروفي 

سعيد . 
( المحامي : الأستاذ برابط اسبيوي ) . 
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الحكم المدني عدد 149 
الصادر في 7 محرم  1389-  26 مارس 1969 

بين سودري ميير و بين ابيسرا دافيد و من معه 
شاهد-تجريحه قبل أدائه الشهادة . 

ينص الفصل 106 من قانون المسطرة على أنه لا يجوز تجريح الشــاهد إلا 
ةـ  قبل الإدلاء بشهادته عدا إذا كان سببه لم ينكشف إلا بعد أدائها و في الحال
الأخيرة إذا قبل التجريح تلغى الشهادة و لهذا تكون محكمة الموضوع قــد 
هـادته في  خرقت الفصل المذكور عندما سلمت بتجريح شاهد بعد إدلائه بش
ــل أداء الشـاهد شـهادته بسـبب  حين أن المعني بالأمر كان على علم قب

التجريح . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14 يوليوز 1964 من طــرف سـودري 
ميير بواسطة نائبه الأستاذ بيير جيرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصــادر 

في 31 يناير 1964 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 أبريل 1965 تح
ةـ  الأستاذ جوزيف أكيرا النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 نوفمبر 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فــبراير 

 . 1969

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
ــد المنـاداة علـى  و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بع

محامي الطرفين فلم يحضرا . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها : 
ــوز  بناء على الفصل 106 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه لا يج
ــببه لم ينكشـف إلا بعـد  تجريح الشاهد إلا قبل الإدلاء بشهادته عدا إذا كان س

أدائها، و في الحالة الأخيرة إذا قبل التجريح تلغى الشهادة . 
ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــيارة كانـا  بفاس 31 يناير1964 ) أن سودري و مريجان أصيبا بجروح في حادث س
منقولين على متنها بدون مقابل و ذلك بقيادة مالكها ابيســراس و لم يحـرر أي 
ــى اعـتراف ابيسـراس  محضر على إثر هذا الحادث و بعدها حصل سودري عل
وـازن  بوقوع الحادث على إثر قيامه بتحريك عجلة القيادة بصفة فجائية لإعادة ت
ــها شـركة تأمينـه "الشـركة الفرنسـية  السيارة ، قيد دعوى ضده و أدخل في
ــة مـن  الأمريكية" مطالبا بتعويض الضرر بناء على الفصل 77 و الفصول التابع
قانون الالتزامات و العقود، و بتاريخ 15 أبريل 1961 قضت المحكمــة الابتدائيـة 
بمكناس بإجراء بحث فيما يخص معرفة ظروف الحادث فاستمع أثناء هذا البحث 
إلى مريجان بتاريخ فاتح مارس 1962، و بناء على هذه الشهادة قضت المحكمــة 
ــدا عندمـا  الابتدائية بتاريخ 20 يونيو 1962 بمسؤولية ابيسراس لكونه لم ينتبه جي
ــأمين أن  اقترب من منطقة الطريق المغطاة بالحصى ، كما قضى على شركة الت
تحل محله في الأداء فاستأنفت هذه الشركة هذا الحكم و الحكم التمهيدي الصادر 
ــو أيضـا تعويضـا مـن  في 5 أبريل 1961 مجرحة الشاهد مريجان لكونه طلب ه
السائق في عريضة بتاريخ 12 أبريل 1962 بلغت لها في 18 يوليوز962 ، و بتـاريخ 31 
يناير 1964 قضت محكمة الاستئناف بفاس بقبول التجريــح و ذلـك أن سـببه لم 
ــد  يظهر للمستأنفة إلا في 18 يوليوز 1962 أي بعد صدور حكم 20 يونيو 1962 و بع
اـء  ما اعتبرت أن هذا الحكم لم يرتكز إلا على شهادة مريجان قضت المحكمة بإلغ
ــت  البحث الذي أجري في فاتح مارس 1962 وبإلغاء حكم 20 يونيو 1962 ثم تعرض

لموضوع الدعوى بناء على الأثر الناقل للاستئناف و رفضت طلب سودري . 
و حيث يعيب سودري على الحكم المطلوب نقضه خرق الفصــل 106 مـن 
ــا قبـل التجريـح  قانون المسطرة المدنية و عدم التعليل و ذلك أن الحكم بعدم
ــه صـرح مـن قبـل أن  ألغي البحث الذي أجري في فاتح مارس 1962،في حين أن
ــوع الحـادث - مصلحـة في أن تقضـي  الشاهد ارح أصبحت له بمجرد وق
ــح الـذي  المحكمة بمسؤولية ابيسراس و ذلك لتدعيم دعواه و في حين أن التجري
لـ  كان معروفا قبل البحث - حسب تصريح المحكمة - كان من الواجب إثارته قب
أداء الشهادة طبقا للفصل 106 من قانون المسطرة المدنية،و في حين أن أطــراف 

الدعوى حضروا أثناء البحث و لم يدلوا بأي تجريح . 
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و حيث إن المحكمة بتصريحها أنه كان لمريجان مصلحة في إثبات مســؤولية 
ــير و ضـد الشـركة  ابيسراس في الحادث للارتكاز عليها في دعواه ضد هذا الأخ
ــان علـى علـم  المؤمنة له ، تكون قد سلمت ضمنيا و بالضرورة بكون السائق ك
قـ في  وقت الحادث بسبب التجريح،مما يستتبع أن الشركة المؤمنة له لم يبق لها ح
اـر  التجريح بعد أداء الشهادة و بالتالي تكون المحكمة قد خرقت الفصل 106 المش

إليه أعلاه . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
محكمة الاستئناف بالرباط لتنظر فيها طبق القانون وعلى المطلــوب في النقـض 

بالصائر  . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــادة محمـد بـن  رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، والمستشارين الس
ــلاح، وبمحضـر وكيـل  يخلف ومحمد عمور وسالمون بنسباط والحاج محمد الف
ــاتب الضبـط السـيد المعـروفي  الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة ك

سعيد.  
( المحامي : الأستاذ بيير جيرار و الأستاذ اكيرا ) . 
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الحكم المدني عدد 150 
الصادر في 7 محرم   1389- 26 مارس 1969 

بين عبد القادر بن محمد بن الجيلالي و من معه  
و بين عباس بن محمد بن الجيلالي 

تعليل-جواب عن الوسائل المستدل بها . 
ــراء  تكون محكمة الاستئناف قد أجابت على وسائل المستأنفين و طلب إج
ــزا  انتقال جديد إلى عين المكان عندما صرحت بأن الحجج المدلى بها تعزي
لطلب الاستئناف تعتبر مموهة و غير منتجة سواء فيما يخص زعمهم عـدم 
ــأنه  حجة أصل ملك العقار موضوع تعرضهم،ذلك الأصل الذي صدرت بش
ــوة إثبـات تصريحـات  أحكام نهائية،أو فيما يخص المنازعات المتعلقة بق
أمهم الوارد نصها بمحضر تحقيق لم يطعنوا فيه بالتزوير رغم إنذارهــم و 

تخويلهم أجلا لذلك من طرف القاضي المحقق . 
باسم جلالة الملك 

ــادر  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14 ماي 1965 من طرف عبد الق
دـ  بن محمد بن الجيلالي و أخيه بوعزة بواسطة نائبهما الأستاذ كودرك زورفلي ض

حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في مارس 1965 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 10 دجنبر 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 فــبراير 

 . 1969

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة . 

و بعد المناداة على محامي طالبي النقض فلم يحضر. 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــتئناف  حيث يؤخذ من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه (محكمة الاس
ــه بعدمـا  بالرباط 6 مارس 1965) أن عبد القادر بن محمد بن الجيلالي و من مع
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ــت رقـم 23059 مصرحـين بكـون العقـار  طلبوا مع آخرين تحفيظ عقار تح
المطلوب تحفيظه إليهم عن طريق الإرث من أبيهم،تعرضوا قصد إقصاء الورثـة 
ــالدار  من جهة الأب لعلة أنهم ورثوا العقار عن أمهم فقضت المحكمة الابتدائية ب
فـ  البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 1962 بعدم صحة تعرضهم و بأدائهم ذعيرة قدرها أل
ــاط في 6 مـارس  درهم لتعرضهم ظلما الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالرب

1965 فيما يتعلق بعدم صحة التعرض و بإلغائه فيما يرجع للذعيرة . 

ــه  و حيث يعيب المتعرضون طالبوا النقض على الحكم المطعون فيه إغفال
الجواب عما استدلوا به في عريضة الاستئناف و اقتصاره في الجواب-على طلـب 
إجراء انتقال جديد إلى عين المكان بقوله: إن حجج المستأنفين مموهــة و غـير 

منتجة دون تبيان الأسباب التي تبرر هذا الوصف . 
لكن حيث إن محكمة الاستئناف صرحت بأن " الحجج المدلى بــها تعزيـزا 
لطلب الاستئناف تعتبر مموهة و غير منتجة سواء فيما يخص زعمهم عدم حجية 
أصل ملك العقار موضوع تعرضهم،ذلك الأصل الذي صــدرت بشـأنه أحكـام 
نهائية،أو فيما يخص المنازعات المتعلقة بقوة إثبات تصريحات أمهم الوارد نصها 
ــن  بمحضر تحقيق لم يطعنوا فيه بالتزوير رغم إنذارهم  و تخويلهم أجلا لذلك م
طرف القاضي المحقق"،مما يجعل المحكمة قد عللت حكمــها تعليـلا كافيـا و 

أجابت على وسائل المستأنفين و بالتالي تكون الوسيلة مخالفة للواقع . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبيه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و المستشارين الســادة محمـد بـن 
يخلف -مقرر-و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و الحاج محمد الفــلاح، و 
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد المعروفي سعيد . 
( المحامية : الأستاذة كودرك زورفلي ) . 
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الحكم المدني عدد 162 
الصادر في 14 محرم  1389-  2 أبريل 1969 

بين الغزواني القرطاوي و بين المخاطري الحاج بوشعيب 
1-حكم-طليعته-استعمال عبارتي المملكة المغربية-باسم جلالة الملك 
2-حكم-تقرير المقرر-يكفي التنصيص على تلاوته-وجوب كتابته (لا) 

3-نقض-أسبابه-تحريف الواقع (لا) 
4-تحريف-استعمال كلمة خبرة مكان كلمة بحث (لا)  

ــل في  1-يكون الحكم قد استجاب لمقتضيات ظهير 27 رمضان 1376 إذا حم
ــن عبـارة  رأسه عبارتي " المملكة المغربية باسم جلالة الملك" و إن خلا م

"ظهير 27 رمضان 1376" 
ــا يتلـى أن  2-يكفي أن ينص الحكم على تلاوة تقرير المقرر لأن الأصل فيم
يكون مكتوبا على أن الفصل المستدل به (الفصل 185 من قانون المســطرة 
ــل 189 لا يزيـد  المدنية)لا ينص على وجوب كتابة تقرير المقرر و أن الفص

على أن الحكم يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير . 
ــالفصل 13  3-إن تحريف الوقائع لا يشكل سببا من أسباب النقض المبينة ب

من ظهير 27 شتنبر 1957 المتعلق بالس الأعلى. 
ــث  4-لم تحرف المحكمة واقعا عندما استعملت كلمة خبرة مكان كلمة بح

التي و لا شك هي مقصود المستأنف . 
باسم جلالة الملك 

ــزواني  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 مارس 1967 من طرف الغ
القرطاوي بواسطة نائبه الأستاذ ادريس المراكشي ضد حكم محكمة الاســتئناف 

بالرباط الصادر في 27 يوليوز 1966 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 ديسمبر 1968 تحت إمضــاء 
الأستاذ جان فيطاليس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية 

إلى الحكم برفض الطلب. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 
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و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 يناير 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مــارس 

 . 1969

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد الفلاح في تقري
ــائبي  إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابرهيم قدارة ،و بعد المناداة على ن

الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوسيلة الأولى : 

دـد  حيث يؤخذ من أوراق الملف و الحكم المطعون فيه (استئنافية الرباط ع
ــة  2531-تاريخ 27 يوليوز 1966) أن المخاطري الحاج بوشعيب ادعى أمام المحكم
أـ  الابتدائية بالدار البيضاء في 9 يوليوز 1963 على الغزواني القرطاوي بأنه كان أنش
ةـ  علامة تجارية لما يصنعه من سراويل"البلودجين" وأن المدعى عليه قام بمنافس
ــة الـتي  غير مشروعة حينما أخذ يصنع سراويل البلودجين و يبيعها تحت العلام
يـ  أنشأها المدعي يطلب منعه من بيعه السراويل تحت العلامة التي أنشأها المدع
ــع المدعـى  و الحكم عليه بتعويض قدره 25.000 درهم عما لحقه من ضرر فدف
ــز  عليه بأن الدعوى غير مقبولة لأنها لم ترفع داخل 15 يوما من يوم إيقاع الحج
على السراويل التي كان يبيعها المدعى عليه، و لأن المدعــي أخطـأ في الفصـل 
ــأها  الواجب التطبيق ثم أجاب بأن العلامة التي يبيع سراويله تحتها هو الذي أنش
برـة  و استعملها أولا– و له حجة على استعمالها قبل أن يستعملها المدعى و أن الع
ــا أن  بالسبق إلى الاستعمال لا إلى التسجيل بإدارة الملكية الصناعية والتجارية كم
العلامة التي وضعها هو مغايرة لعلامة المدعــى فـأصدرت المحكمـة حكمـها 
ــها  القاضي بمنع المدعى عليه من بيع سراويل البلودجين تحت العلامة التي نقل
ــأن  عن المدعى و بتعويض قدره 15000 درهم فاستأنفه المحكوم عليه و طعن ب
ــا أن  الدفوع التي أبداها أمام المحكمة الابتدائية هي وجيهة و لا معنى لرفضها كم
ــتعمال العلامـة في  الحجة بل أن رفض الحجة التي قدمها لإثبات أنه السابق لاس
ينـ و  غير محله بالإضافة إلى تقصير المحكمة في البحث في أوجه الفرق بين العلامت
ــم  بذلك خالفت مقتضيات ظهير 23 يونيه 1916 و أيدت محكمة الاستئناف الحك

الابتدائي . 
و حيث يعيب طالب النقض القرار المطعون فيه بأنــه خـرق مقتضيـات 
المسطرة المدنية الفصول 73 و185 و237 إذ لم يحمل القــرار في رأسـه عبـارة 
لـ  (ظهير 21 رمضان 1376 موافق 22 أبريل 1957) وفي ذلك خرق لمقتضيات الفص
73 من قانون المسطرة المدنية كما أنه وإن نص علــى تـلاوة تقريـر المستشـار 
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ــين 185 و237  المقرر لم يوضح ما إذا كان التقرير المتلو كتابيا و الحال أن الفصل
يوجبان أن يكون كتابيا و قد أخل القرار بتأكيد ذلك . 

ــهير 27 رمضـان 1376) فإنـه  لكن حيث إن الحكم و إن خلا من عبارة (ظ
مـ  استجاب لمقتضيات هذا الظهير إذ حمل في رأسه عبارتي "المملكة المغربية باس
ــل  جلالة الملك" و ذلك كاف كما أن الحكم نص على تلاوة تقرير المقرر-و الأص
ــة  فيما يتلى أن يكون مكتوبا على أن النص المستدل به لا ينص على وجوب كتاب
تقرير المقرر و أن الفصل 189 لا يزيد على أن الحكم يذكر –عند الاقتضــاء –أنـه 

وقعت تلاوة التقرير فالوسيلة إذن لا ترتكز على أساس . 
فيما يخص الوسيلة الثانية :  

حيث يعيب طالب النقض الحكم بأنه غير مرتكز على أساس و غير معلــل 
ــض أمـام محكمـة  تعليلا كافيا لأنه لم يجب على النقط التي أثارها طالب النق
الاستئناف و على الأخص النقطة المتعلقة بكون وضع العلامة بــإدارة الملكيـة 
ــده و  التجارية و الصناعية لا يعطي ملكيتها و إنما يعطي ملكيتها الاستعمال وح
اـبق  بناء عليه يثبت بجميع وسائل الإثبات و قد التمس إجراء بحث لإثبات أنه الس

للاستعمال . 
ــتعمال  لكن حيث ورد بالحكم المطعون فيه "أن الغزواني دفع بأسبقيته لاس
العلامة المتنازع فيها إلا أنه لم يأت بحجة على هذه الأسبقية و لم يدعم زعمــه 
ــم الغـزواني في  إلا بفاتورتين خاليتين من كل وصف للعلامة كما أنه لا وجود لاس
البطائق المذكورة فكان الحكام الأولون على صواب في رفضهم لهــذه الحجـة" 
تـ  فيكون الحكم المطعون فيه قد أجاب عن الدفع المذكور بكون الأسبقية لم تثب

لطالب النقض و تكون الوسيلة مخالفة للواقع . 
و فيما يخص الوسيلة الثالثة : 

حيث ينتقد الطاعن القرار بأنه حرف الوقائع و المستنتجات فيكون منعــدم 
ــس إجـراء خـبرة في وجـود  الأساس و التعليل إذ سار في اتجاه أن العارض التم
اـن  التشابه المزعوم في العلامتين مع أن الحقيقة أنه التمس إجراء بحث هل الورقت

متشابهتان . 
لكن حيث أن تحريف الوقائع لا يشكل سببا من أســباب النقـض المبينـة 
ــة إلى أن  بالفصل 13 من ظهير 27 سبتمبر 1957 المتعلق بالس الأعلى بالإضاف
المحكمة لم تحرف واقعا و إنما استعملت كلمة خبرة مكان كلمة بحــث الـتي و لا 

شك هي مقصود " المستأنف فالوسيلة لا ترتكز على أساس و مخالفة للواقع . 



        

ص 26مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

من أجله 
ــه بالصـائر مـع  قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على طالب

ذعيرة قدرها مائتا درهم يؤديها لصندوق الدولة . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونــة، و المستشـارين السـادة محمـد 
ــقرون، وبمحضـر  الفلاح-مقرر- وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف واحمد بنش
وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعـروفي 

سعيد . 
( المحامي : الأستاذ ادريس المراكشي والأستاذ فيطاليس ) . 
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الحكم المدني عدد 165 
الصادر في 14 محرم  1389-  2  أبريل 1969 

بين المفضل المختار البقالي و بين محمد احمد البقالي 
ترام-حكم برفع اليد-إثبات الترامي 

ــالفت الفصـل 399 مـن قـانون العقـود و  تكون محكمة الموضوع قد خ
الالتزامات عندما قضت على طالب النقض برفع يده عن المتنــازع فيـه 

دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات ترامي الطالب على المدعى فيه . 
باسم جلالة الملك 

ــرف المفضـل  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 يونيه 1967 من ط
ــم محكمـة إقليميـة  المختار البقالي بواسطة نائبه الأستاذ منوير كوليرا ضد حك

تطوان الصادر في 31 ماي1967. 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28 نوفمبر 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مــارس 

 . 1969

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد احمد بنشقرون في تقريـره 
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابرهيم قدارة  

و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضورهم . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة المثارة من طرف طالب النقض : 
ــص علـى أن  بناء على الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود الذي ين

إثبات الالتزام على مدعيه . 
ــيد محمـد  حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الس
ــا اقتطعـه  احمد البقالي طلب من السيد المفضل المختار البقالي التخلي له عم
من أرضه الواقعة برأس أخبار المحددة بمقاله،و أجــاب المدعـى عليـه بإنكـار 
تراميه على المدعى فيه و بأنه حوزه و ملكه ، و بعد أن اطلعت محكمـة السـدد 
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بتطوان على ملكيتي الطرفين أصدرت حكمها على المدعى عليه برفع يده عــن 
ــا حيـث ثبـت لديـها أن  الشيء المدعى فيه مع بقائه بيد المدعى حوزا لا ملك
ىـ  المدعى فيه كان قبل الترامي بيد المدعى و أن ترامي المدعى عليه على المدع
ــدى إقليميـة تطـوان  فيه ما زال حديث العهد،و بعد استئناف الحكم المذكور ل

أيدت هذه الأخيرة الحكم المذكور . 
و حيث إن المحكمة قضت على طالب النقض برفع يده عن المتنازع فيــه 

دون أن يتضمن حكمها ما يفيد إثبات ترامي الطالب على المدعى فيه . 
ــج  و حيث إنها بعملها هذا تكون قد خالفت النص المشار إليه أعلاه و المحت

به في الوسيلة. 

لهذه الأسبـاب 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
ــة أخـرى و بالصـائر  إقليمية تطوان لتنظر فيها من جديد و هي متركبة من هيئ

على المطلوب في النقض . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا  في سجلات المحكمة الإقليمية بتطوان إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــس بنونـة، والمستشـارين السـادة احمـد  رئيس الجلسة المستشار السيد ادري
بنشقرون–مقرر - ومحمد بن يخلف وسالمون بنسباط والحــاج امحمـد الفـلاح ، 
وبمحضر جناب وكيل الدولة العام الســيد ابراهيـم قـدارة وبمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحامي : الأستاذ منوير كوليرا ) . 
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الحكم المدني عدد 205 
الصادر في 5 صفر  1389-  23 أبريل 1969 

بين عائشة بنت محمد بن الطاهر و بين الشركة العامة للتأمينات 
ــين فعـل مـا هـو  1-قوة الشيء المقضي به –حكم جنحي بالبراءة –الظن

ضروري لتجنب الضرر(لا) . 
2-تعليل-خطأ المتضرر من الحادث –وجوب تعليله .  

إن محكمة الاستئناف لإثبات أن السائق فعل ما هو ضروري لتجنب الضــرر 
ارتكزت من جهة على الحكم الجنحي بالبراءة و الحكم بالبراءة لا يفيــد أن 
ــرى لم  المستفيد منه فعل كل ما هو ضروري لتجنب الضرر و من جهة أخ
ــه  تعلل تصريحها بارتكاب تهور كبير من طرف المصاب و كذا تصريحها أن
لم يمكن لصاحب الشاحنة القيام بأي عمل لإنقاذ الموقف خصوصــا أنـه 
ــه  يؤخذ من الملف أن جميع الشهود صرحوا بجهلهم لظروف القضية و أن
ــها تعليـلا  لم يوجد أي أثر في عين المكان مما تكون المحكمة لم تعلل حكم

كافيا و لم تركزه على أساس قانوني . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 7 غشت 1964 من طرف عائشة بنت 
ــم محكمـة الاسـتئناف  محمد بن الطاهر بواسطة نائبها الأستاذ كوهين ضد حك

بالرباط الصادر في 22 مايو 1964 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 6 أبريــل 1965 تحـت إمضـاء 
ــة  الأستاذ سرفاتي النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب . 
ــاء الأسـتاذ  و بناء على المذكرة المدلى بها بتاريخ 3 فبراير 1968 تحت إمض

فيطاليس لفائدة طالبة النقض . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 11 فبراير 1969 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 16 أبري

 . 1969
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ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابرهيم قدارة 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهم   
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالوجهين الأول و الثاني معا : 
ــن ظـهير  بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية و الفصل 88 م
العقود و الالتزامات حيث أنه بتاريخ 29 شتنبر 1959 كان معاشي بن العربي يقــود 
نـ  شاحنة في ملك مولاي مسعود بن الحاج فصدم عندما أراد تجاوز عربة عمور ب
ميمون بن احمد الذي كان يركب على متن دراجة فمات من جراء جروحه و حكم 
ــدار  جنحيا ببراءة السائق فطلبت زوجة الهالك عائشة بنت محمد أمام محكمة ال
ــض مـع  البيضاء الحكم على مولاي مسعود بن الحاج بأداء 30.000 درهم كتعوي
ــن  الفوائد ابتداء من 29 شتنبر 1959 فقضت المحكمة الابتدائية بإخراج معاشي م
ــع الفوائـد  الدعوى و بالحكم على مولاي مسعود بتعويض قدره 10.000 درهم م
ــل الشـركة العامـة للتـأمين محلـه في الأداء  ابتداءا من يوم الحكم على أن تح
ــم الابتدائـي و إلغـاء  فاستأنف الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحك
دـ  الطلب مرتكزة على العلل الآتية :حيث أنه حكم ببراءة معاشي بن محمد فهو ق
ــهورا كبـيرا  فعل كل ما هو ضروري لتجنب الضرر وأن عمر بن ميمون ارتكب ت
باقترابه من الشاحنة بينما كان يمشي على متن دراجته لغايــة أنـه وقـع تحـت 
عجلة اليمين من الوراء في حين أن صاحب الشاحنة الذي كان يوجد من الأمــام 
أـ  لم يكن في استطاعته رؤيته أو القيام بأي عمل لإنقاذ الموقف مما يكون معه خط

المصاب هو السبب الوحيد الغير المتوقع للحادث و الذي لا يمكن تجنبه . 
و حيث إن محكمة الاستئناف لإثبات أن السائق فعل ما هو ضروري لتجنــب 
دـ أن  الضرر ارتكزت من جهة على الحكم الجنحي بالبراءة و الحكم بالبراءة لا يفي
ــل  المستفيد منه فعل كل ما هو ضروري لتجنب الضرر و من جهة أخرى لم تعل
ــه لم يمكـن  تصريحها بارتكاب تهور كبير من طرف المصاب و كذا تصريحها أن
ــف  لصاحب الشاحنة القيام بأي عمل لإنقاذ الموقف خصوصا أنه يؤخذ من المل
أن جميع الشهود صرحوا بجهلهم لظروف القضية و أنه لم يوجد أي أثر في عــين 

المكان . 
ــاس  مما تكون معه المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا و لم تركزه على أس

قانوني . 
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لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية علـى 
نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبــق القـانون 

وعلى المطلوبين بالصائر .  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا ي سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني، والمستشارين السادة : الحاج محمــد 
اـب  عمور-مقرر- وادريس بنونة وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف، وبمحضر جن
وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعـروفي 

سعيد . 
( المحامون : الأستاذان سيمون كوهين و فيطاليس و الأستاذ سرفاتي )  
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الحكم المدني عدد 224 
الصادر في 19 صفر 1389- 7   مايو 1969 

بين عبد السلام بن الحاج التهامي و بين عائشة بنت احمد   
اختصاص-ترام-اختصاص المسدد (لا). 

لـ 1956  تكون المحكمة الإقليمية قد طبقت الفصل السادس من ظهير 4 أبري
تطبيقا خاطئا عندما اعتبرت المسدد مختصا بالبت في طلب إفراغ لم يكـن 
ــاء  ناشئا من دعوى وجود علاقة كرائية بين الطرفين وإنما كان نتيجة ادع

الترامي الذي لم يكن إذ ذاك من اختصاص المسدد . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 يونيه 1964 من طرف عبد الســلام 
ــد حكـم المحكمـة  بن الحاج التهامي بواسطة نائبه الأستاذ المعطي بوعبيد ض

الإقليمية بمراكش الصادر في 14 أبريل 1964 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 28 مارس 1969 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969

ــيد امحمـد بـن يخلـف في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الس
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابرهيم قدارة 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

ــس الأعلـى لتعلقـه  فيما يتعلق بالوجه المثار تلقائيا من طرف ال
بالنظام العام . 

ــل المسـدد مختصـا  بناء على الفصل 6 من ظهير 4 أبريل 1956 الذي يجع
بالنظر في طلبات الإفراغ الناشئة عن ثبوت علاقة كرائية بين الطرفين . 

ــن  حيث يؤخذ من أوراق الملف أن عائشة بنت احمد سلمت لعبد السلام اب
الحاج التهامي أرضا فلاحية على وجه الشركة بالثلث لمدة سنة،و بعـد انصـرام 
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هذه المدة ترامى على البلاد و حرثها بدون موافقتها فطلبت من مســدد جمعـة 
سحيم الحكم على المدعى عليه بإفراغ هذه الأرض،فحكم المســدد بتـاريخ 21 
يبراير 1963 بما في الطلب و بتاريخ 14 أبريــل 1964 قضـت المحكمـة الإقليميـة 

بمراكش استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي . 
ــم نظرهـا في جوهـر الدعـوى كمحكمـة  حيث إن المحكمة الإقليمية بحك
استئنافية تكون قد اعتبرت المسدد مختصا بالبث في طلبات الإفراغ التي لم تكـن 
ــانت نتيجـة ادعـاء  ناشئة عن دعوى وجود علاقة كرائية بين الطرفين و إنما ك
ــدد و بذلـك تكـون المحكمـة  الترامي الذي لم يكن إذ ذاك من اختصاص المس

المذكورة قد طبقت الفصل السادس المشار إليه تطبيقا خاطئا . 

لهذه  الأسباب 
ــة علـى  قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضي
ــن جديـد كمـا قضـى  نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها م

بالصائر على المطلوبة في النقض.  
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بمراكش إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــن  رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و المستشارين السادة : امحمد ب
ــد الغـني المومـي،  يخلف – مقرر - ومحمد عمور وسالمون بنسباط والحاج عب
وبمحضر جناب وكيل الدولة العام الســيد ابراهيـم قـدارة وبمسـاعدة كـاتب 

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحامي : الأستاذ المعطي بوعبيد ) . 
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الحكم المدني عدد 228 
الصادر في 19 صفر 1389-  7  مايو 1969 

بين إدارة الشحن المغربية و من معها و بين شركة التأمين سبرنكفيلد و من معها 
تعليل-جواب عن مستنتجات-الرجوع إلى تقدير خبير-تعليل كاف . 

تكون محكمة الموضوع برجوعها إلى تقدير الخبير و ترجيحها تحليله قيمـة 
ــوم قـد  وثائق إدارة الشحن( إدارة الاستغلالات الصناعية) بحضور الخص
أجابت ضمنيا بصفة قطعية على المستنتجات الــتي تقدمـت بـها هـذه 
الأخيرة بقصد التصريح بتحديد مسؤوليتها – مستعملة بذلك مــا لهـا مـن 
ــاس قـانوني  سلطة تقديرية مطلقة و تكون هكذا قد بنت حكمها على أس

وعللته تعليلا كافيا . 
باسم جلالة الملك 

ــبر 1964 مـن طـرف إدارة  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 دجن
الشحن المغربية و من معها بواسطة نائبهم الأستاذ مانشويتز ضد حكم المحكمــة 

الابتدائية بالدار البيضاء الصادر في 28 أبريل 1964 . 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 يوليوز 1965 تحت إمض
ةـ إلى  الأستاذ بيير والش النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامي

الحكم برفض الطلب . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 غشت 1965 تح
ــالمغرب و الراميـة إلى إخراجـه مـن الـنزاع لأن  بالنيابة عن العون القضائي ب

حضوره في الس الأعلى غير لازم . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 12 نوفمبر 1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابرهيم قدارة 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما. 
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و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوجه الوحيد المستدل به : 

ــون فيـه ( المحكمـة  حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطع
الابتدائية بالدار البيضاء 28 أبريل 1964) أنه تبعا لعدم تسليم مجموع 375 دراجــة 
اـء  نارية محزومة في صناديق من الورق المقوى ثم شحنها من روان إلى الدار البيض
تـوكفيس  على ظهر الباخرة دومبو بتاريخ 19 يناير 1962 إلى المرسل إليها شركة س
وـى  الشمال الإفريقية قام الوسيط بالعمولة شركة فيرون دي كلييساطيل برفع دع
ــاخرة لفـائدة الشـركة  ضد شركة خطوط (فرابينيلوكس فان أودين) و ربان الب
ــورانس كومبـاني"  المرسل إليها و شركة التأمين "سبر ينغفيلد فايد آند مارين اس
ينـ ،  من أجل أداء مبلغ 1.149،30 درهم تعويضا عن النقض الذي أثبته الخبير المع
لتقدير الخسارة ، و قام ربان الباخرة بصفته نائبا عن مجــهز البـاخرة بطلـب 
ــيرة علـى  إدخال إدارة الاستغلالات الصناعية في الدعوى ، فتعرضت هذه الأخ
ــن ضيـاع خمـس صنـاديق مـن  هذا الطلب مدعية بأنها ليست مسؤولة إلا ع
البضاعة المرسلة إما النقصان الباقي فترجع المسؤولية فيه إلى ربــان و مجـهز 

السفينة . 
ــركة فرابينيلوكـس و  فقضت محكمة الدرجة الأولى ابتدائيا و نهائيا على ش
ربان الباخرة بأن يؤديا معا لشركة سبرينغفيلد مبلغ 1.012،30 درهـم و صرحـت 
بأن طلب الضمان الذي تقدمت به الباخرة و مجهزها ضــد إدارة الاسـتغلالات 
ــذه الأخـيرة بمسـاندة و  الصناعية مرتكز جزئيا على أساس،كما حكمت على ه
ضمان اهز و ربان الباخرة فيما حكم به عليهما بالاشتراك و هو 940،85 درهـم 

 .
و حيث تطعن طالبة النقض في هذا الحكم بانعدام الأساس القانوني و عــدم 
ــذه المسـتنتجات بوثـائق  الإجابة على مستنتجاتها و ذلك أنها أدلت تدعيما له
ةـ و لم  متعددة لتثبت أن مسؤوليتها تجب أن تبقى في ضياع 61 قطعة من البضاع

يجب قضاة الموضوع عن ذلك . 
ــو  لكن حيث إن الحكم المطعون فيه صرح أن الخبرة التي قام بها الخبير كل
ظـ  لم  ينازع أحد في قيمتها و أنها قدرت بكيفية مفصلة النقصان الذي وقع التحف
بشأنه و النقصان الذي لم يقع التحفــظ حولـه و كذلـك النقصـان المشـاهد 
للمرسل إليها و أن النقصانين الأخيرين يجب أن يتحملهما المكلف بالشحن الــذي 

اعترف بهما . 
ــير و ترجيحـها تحليلـه  و حيث إن المحكمة برجوعها هكذا إلى تقدير الخب
ــون  قيمة وثائق إدارة الشحن "إدارة الاستغلالات الصناعية" بحضور الخصوم تك
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ــيرة  قد أجابت ضمنيا بصفة قطعية على المستنتجات التي تقدمت بها هذه الأخ
بقصد التصريح بتحديد مسؤوليتها - مستعملة بذلك مالها من ســلطة تقديريـة 
مطلقة وتكون هكذا قد بنت حكمها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا ممــا 

يترتب عن ذلك أن الوجه المستدل به لا يرتكز على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبتيه بالصــائر وبغرامـة 

مالية قدرها مائة درهم تؤدى لخزينة الدولة .   
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و المستشارين الســادة : سـالمون 
ــف والحـاج عبـد الغـني  بنسباط -مقرر- والحاج محمد عمور ومحمد بن يخل
المومي، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قــدارة و بمسـاعدة 

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحاميان : الأستاذ مانشويتز والأستاذ والش ) . 
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الحكم المدني عدد 229 
الصادر في 11 صفر  1389-  7  مايو 1969 

بين جاك طيسمار و بين ميشيل لين 
ــذ-الإشـارة  1-تعليل-حكم بالزيادة في النفقة و برفض طلب إيقاف التنفي

إلى إثبات ضرورة الزيادة و إلى صبغة النفقة-تعليل كاف 
ــت – 2-حكم-الاقتصار فيه على موضوع المقال أي ما يرجع للتنفيذ الموق

الإشارة إلى ضرورة الزيادة في النفقة-حكم بأكثر مما طلب (لا) . 
ــة الابتدائيـة  1-إن محكمة الاستئناف عندما صرحت من جهة بأن المحكم
لاـ  أثبتت ضرورة الزيادة و من جهة أخرى أضافت أنه نظرا لصبغة النفقة ف
ــادة في النفقـة و  داعي للحكم بإيقاف التنفيذ تكون قد عللت حكمها بالزي

برفض طلب إيقاف التنفيذ تعليلا كافيا . 
ــت لم  2-إن محكمة الاستئناف التي أحيل عليها المقال بطلب التنفيذ المؤق
تقض بأكثر مما طلب عندما أوردت أن السيدة ليست في حاجة إلى الزيـادة 
ــا –فيمـا يرجـع للتنفيـذ  في النفقة لأنها تبريرا لما قضت به أشارت عرض
المؤقت-للظروف المحيطة بالقضية و اقتصــرت علـى البـث في مسـألة 

التنفيذ . 
باسم جلالة الملك 

ــن طـرف جـاك  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يوليوز 1965 م
ــاط  طيسمار بواسطة نائبه الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرب

الصادر في 29 يناير 1965 . 
ــت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 أبريل 1967 تح
الأستاذ برينو النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة حولــه و الراميـة إلى 

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 دجنبر 1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969
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ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوسيلة الأولى : 

ــه ( محكمـة  حيث يتضح من أوراق الملف و من محتوى الحكم المطعون في
الاستئناف بالرباط 29 يناير 1965) إنه بتاريخ 28 فبراير 1951 أصــدرت المحكمـة 
الابتدائية بالرباط حكما قضى بالطلاق بين الزوجين طيسمار بناء علــى خطـأ 
ــم  الزوج وتقصيره وبأدائه لزوجته نفقة شهرية قدرها 100 درهم و مبلغ 150 دره
ــت الزوجـة أمـام  لكل واحدة من ابنتيها القاصرتين، وبتاريخ 4 يناير 1962 تقدم
ــأن حالـة المـرأة  نفس المحكمة بطلب الزيادة في النفقة وتعرض الزوج مدعيا ب
ــا  المالية لا تبرر طلبها ،فحكمت على الزوج بأن يؤدي لزوجته نفقة شهرية قدره
700 درهم و بعدم قبول الطلب المقابل الــذي تقـدم بـه الـزوج و الرامـي إلى 
ــا  الترخيص له بزيارة ابنتيه أكثر من الماضي كما قضت بالتنفيذ المؤقت نظرا لم
تكتسيه النفقة من صبغة معاشية وفي نفس التاريخ الذي استؤنف فيه هذا الحكـم 
ذـ  تقدم هو أمام المحكوم عليه أي محكمة الاستئناف بطلب يرمي إلى إيقاف التنفي

المؤقت فرفضت المحكمة هذا الطلب . 
ــن قـانون  و حيث يطعن طالب النقض في هذا الحكم بخرقه الفصل 191 م
دـام  المسطرة المدنية و بالنقص في التعليل و بعدم الجواب عن المستنتجات و انع
ــين  الأساس القانوني و ذلك أن قضاة الاستئناف ارتكزوا على مجرد النفقة ،في ح
ــها  أن هذه النفقة بالنسبة للسيدة لين لها طابع تعويض في مقابل عدم قيام زوج
بها بعد الطلاق و بالنسبة للأبناء فلها طابع معاشي،و في حين أنه لعدم وجـود أي 
اـلتنفيذ  نص قانوني آخر فإن الطابع المعاشي لا يسمح للقضاة أن يصدروا حكما ب
رـة  المؤقت إلا إذا كانت ظروف النازلة التي ينص عليها الفصل 191 المذكور متوف

وهي ظروف يتعين إيضاحها و التي لا مبرر لها في هذه النازلة. 
ــة الابتدائيـة  لكن حيث إن محكمة الاستئناف صرحت من جهة بأن المحكم
أثبتت ضرورة الزيادة و من جهة أخرى أضافت أنه نظرا لصبغة هذه النفقة فــلا 
ــلا  داعي للحكم بإيقاف التنفيذ فإن محكمة الاستئناف إذن قد عللت حكمها تعلي
ــتدل بـها فالوسـيلة غـير  كافيا و بالتالي فلم تخرق أي نص من النصوص المس

مرتكزة على أساس. 
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فيما يخص الوسيلة الثانية :  
كـ  حيث إن طالب النقض يعيب على الحكم بأنه قضى بأكثر مما طلب و ذل
ــادة في النفقـة فحكمـت في  أن المحكمة أوردت أن السيدة لين في حاجة إلى الزي
ــها إلا المقـال  الجوهر بصحة طلبها في حين أن المحكمة الاستئنافية لم يحل علي
ــورة لاحظـت في منطـوق  بطلب التنفيذ المؤقت خصوصا و أن المحكمة المذك

حكمها نفسه الحاجة إلى الزيادة . 
ــارت عرضـا –فيمـا يرجـع  لكن حيث إن المحكمة تبريرا لما قضت به أش
ــى البـث في مسـألة  للتنفيذ المؤقت للظروف المحيطة بالقضية و اقتصرت عل

التنفيذ . 
ــي لم تقـض بـأكثر مـن  و حيث إن المحكمة إذن لما أيدت الحكم الابتدائ

المطلوب الأمر الذي ينتج أن الوسيلة الثانية لا ترتكز على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر .   

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : سـالمون  رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، والمستش
بنسباط – مقرر - والحاج محمد عمور ومحمد بن يخلــف والحـاج عبـد الغـني 
المومي، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قــدارة و بمسـاعدة 

كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحاميان : الأستاذ لوران و الأستاذ برينو ) . 
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الحكم المدني عدد 233 
الصادر في 19 صفر 1389- 7 مايو 1969 

بين حدو و رحو ميمون و بين ميمون و تشا نايت سعيد 
نقض-عريضة –عدم إمضاءها من طرف المحامي –عدم قبول الطلب 

ــن لـدن محـام مقبـول أمـام  يكون غير مقبول طلب النقض المرفوع م
ــامي المذكـور بـل  الس الأعلى في عريضة غير ممضاة من طرف المح

اقتصر فيها على طابع يحمل اسمه بحروف مطبعية . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 نوفمبر 1965 مــن طـرف حـدو و 
اـس  رحو و ميمون بواسطة نائبه الأستاذ الصباغ ضد حكم المحكمة الإقليمية بمكن

الصادر في 2 سبتمبر 1965. 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 نوفمبر 1967 تحت إمض
ــه و  الأستاذ عمر بن خضراء النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حول

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30 أبري

 . 1969

ــي  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد الغني الموم
في تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص قبول الطلب : 
ــذي  بناء على مقتضيات الفصل الثامن من ظهير تأسيس الس الأعلى ال
ــول للـترافع  يوجب أن تكون عريضة طلب النقض ممضاة من طرف محام مقب

أمام الس الأعلى و إلا كانت غير مقبولة . 
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حيث إن الأستاذ الصباغ المحامي بمكناس المقبول للترافع أمــام الـس 
ــل  الأعلى قد تقدم بعريضة غير ممضاة من طرفه مقتصرا فيها على طابع يحم
اسمه بحروف مطبعية يطلب فيها نيابة عن منو به حدو و رحــو ميمـون نقـض 
ــت إقليـم  حكم إقليمية تازة المؤرخ في 2 سبتمبر 1965 الملغى لحكم مسدد تونفي
ــها  مكناس و القاضي من جديد برفض طلب المدعي في القضايا الثلاث بعد ضم

لبعضها في ملف واحد . 
ــامي الـذي قدمـها و  و حيث إن العريضة المذكورة خالية من إمضاء المح

مخالفة بذلك النص المشار إليه أعلاه . 

من  أجله 
قضى الس الأعلى بعدم قبول الطلب و على صاحبه بالصائر .   

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
دـ  رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و  المستشارين السادة : الحاج عب
الغني المومي –مقرر-و الحاج امحمد عمور و سالمون بنسباط و امحمد بن يخلـف 
ــدارة و بمسـاعدة كـاتب  ، و بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم ق

الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحاميان : الأستاذ الصباغ و الأستاذ عمر بنخضراء ) . 
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الحكم المدني عدد 238 
الصادر في 4 ربيع الأول 1389 –    21 ماي 1969 

بين منهيم كاستيل و بين بيزنوف دراك و من معه 
ــات أمريـن للإعفـاء  مسؤولية مدنية –مسؤولية حارس الشيء –وجوب إثب

منها . 
ــا قواعـد المسـؤولية و خرقـت  تكون المحكمة قد طبقت تطبيقا خاطئ
ــت بعـدم مسـؤولية  الفصل 88 من ظهير الالتزامات و العقود عندما قض
سائق الســيارة في حـين أن المحكمـة لاحظـت في حكمـها " أن السـيارة 
ــن جـراء  اصطدمت بمجموعة أشجار فانقلبت مرات متعددة و أنه مات م
الحادث أربعة أشخاص كانوا يركبون علــى متنـها " و في حـين أن هـذه 
الأفعال تجعل حارس السيارة مسؤولا عــن الأضـرار الـتي تسـببت فيـها 
ــع الضـرر و  السيارة إلى أن يثبت إعفاءه أولا بأنه فعل ما كان ضروريا لمن
ثانيا بأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ المتضرر . 

باسم جلالة الملك 
ــن طـرف منـهيم  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 15 يونيه 1964 م
كاستيل بواسطة نائبه الأستاذ هانري فيلين ضد حكم محكمة الاستئناف بالربـاط 

الصادر في 29 نونبر 1963 . 
ــبر 1964 تحـت إمضـاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 نون
ــة  الأستاذ روني آيو النائب عن المطلوب ضدهم النقض المذكورين حوله و الرامي

إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 24 يناير 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 7 مـايو 

 . 1969

ــاج محمـد عمـور في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الح
تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
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و بعد المداولة طبقا للقانون . 
بناء على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات . 

ــرر الحـاصل   حيث ينص هذا الفصل على أن كل شخص يساءل عن الض
رـر و  من الأشياء التي في حراسته إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للض

ذلك ما لم يثبت : 
1-انه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر . 

2-و أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لأخطاء المتضرر . 

   و حيث إنه في ليلة 10 مارس 1961 اصطدمت ســيارة فـورد الـتي كـان 
يقودها شوفي بمجموعة أشجار فانقلبت مرات متعددة فمات من جراء الحــادث 
أربعة أشخاص كانوا يركبون على متنها مجانا و من جملتهم سيمي بيتون ( والــدة 
ــبرت أن  جورج بيتون) و عند عرض القضية على المحكمة الابتدائية بمراكش اعت
ــين و أنـه لم يكيـف سـرعته  السائق ارتكب أخطاء منها عدم الانحياز إلى اليم
ــوفي  حسب الظروف و قضت على فرنوف الذي كان وضع سيارته رهن إشارة ش
بأداء 15.000 درهم كتعويض للقاصر جورج بيتون الابن الطبيعي لســيمي بيتـون 
ــتئناف برنـوف و مؤمنتـه  على أن تحل شركة الإغاثة محله في الأداء ، و بعد اس
أـ  قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي و إلغاء الطلب لعلة: أن أي خط
ــدم  من شأنه تفسير انقلاب السيارة لم ينتج من المشاهدات المادية و أنه أمام ع
اـ  ثبوت أي خطأ في قيادة السيارة فإن جميع التفسيرات التي أعطيت للحادث إنم
ــل ميكـانيكي أو انـهيار  هي افتراضات لا تبعد أن الحادث قد يكون نشأ عن خل

بالنسبة للسائق . 
و حيث إنه طبقا للفصل 88 المومأ إليه أعلاه يبقى الشخص مســؤولا عـن 

الأشياء التي تحت حراسته حتى يثبت إعفاءه من المسؤولية المفروضة عليه . 
و حيث إن المحكمة لاحظت في حكمها أن الســيارة اصطدمـت بمجموعـة 
أشجار فانقلبت مرات متعددة و أنه مات من جراء الحادث أربعة أشخاص كـانوا 
هـ  يركبون على متنها مجانا" و حيث إن هذه الأفعال الواردة في الحكم المطعون في
نفسه تجعل حارس السيارة المومأ إليها مسؤولا طبقا للفصــل 88 مـن ظـهير 

العقود و الالتزامات عن الأضرار التي سببت فيها السيارة التي في حراسته . 
ــت تطبيقـا خاطئـا  و حيث إن المحكمة بقضائها بما سطر أعلاه قد طبق

قواعد المسؤولية و خرقت بالتالي الفصل 88 المشار إليه . 
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لهذه  الأسباب 
ةـ  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و إحالة القضي
ــها طبقـا  و الطرفين على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتنظر في

للقانون و على المطلوبين في النقض بالصائر . 
كما قرر إثبات حكمه هذا  في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته  .   
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــور  معالي الرئيس الأول السيد أبا حنيني، و المستشارين السادة : الحاج محمد عم
–مقرر-و ادريس بنونة وسالمون بنسباط ومحمد بن يخلف ، و بمحضــر جنـاب 

رـوفي  وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المع
سعيد . 

( المحاميان : الأستاذ هانري فيلين و الأستاذ روني أيو ) . 
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الحكم المدني عدد 265 
الصادر في 18 ربيع الأول 1389-  4 يونيو 1969 

بين الحاج محمد بن المهدي و بين الهاني محمد بن التهامي 
1-نقض-أسبابه-عدم بيان مبلغ الوجيبة القضائية( لا) . 

2-وساطة-معاملة عقارية-إثبات الوساطة. 
ــن عـدم بيـان  1-لا تشكل سببا من أسباب النقض الوسيلة المستدل بها م
ــض  الحكم المطعون فيه لمبلغ الوجيبة القضائية إذ لم يستدل طالب النق

بأي نص قانوني يوجب ذكر مبلغ الوجيبة القضائية في الحكم . 
ــل 123 مـن القـانون التجـاري حـين  2-تكون المحكمة قد طبقت الفص
ــين متمثلتـين في شـيك  اعتمدت في إثبات الوساطة في المعاملة على حجت

بريدي بإمضاء المدعى عليه و ورقة زيارة هي الأخرى بإمضائه . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 غشت 1967 مــن طـرف الحـاج 
ــتة و تراميـني ضـد حكـم  محمد بن المهدي العلوي بواسطة نائبه الأستاذ بوس

محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 11 مايو 1967 . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 9 أبريل 1969 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقــدة في 14 مـايو 

 . 1969

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار الســيد احمـد بـن شـقرون في 
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني . 

و بعد النداء على نائب طالب النقض و عدم حضوره . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى للنقض : 
ــاني محمـد  حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه أن اله
ابن التهامي ادعى لدى إقليمية الرباط ذاكرا أنه توسط في بيع الدار الكائنة بحــي 
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يـد  لوريش بالرباط و المسجلة بالمحافظة العقارية تحت رقم 6561 بين البائع الس
ــض" و أن  ابن ميير و المشتري السيد الحاج محمد بن المهدي العلوي "طالب النق
ثمن البيع هو 90.000 درهم و أنه توصل من البائع بأجرة سمسرته و أن المشــتري 
ــا  قدم تسبيقا قدره 200 درهم حسب شيك بريدي مؤرخ في 26 مارس 1964 طالب
الحكم على هذا الأخير بأداء الباقي و هو 2.050 درهما مــع تعويـض قـدره 250 
ــا علـى  درهما و أدلى المدعى بالشيك المذكور الذي أرجع إليه و قد ألفى مكتوب
ــراء فيـلا كمـا أدلى بورقـة الزيـارة  ظهره أن مبلغه سلم من أجل عمولة في ش
المؤرخة في 29 فبراير 1964 و التي اعترف بها المشتري المذكــور بأنـه زار تحـت 
قيادة وكالة "طرانزافريـك" عمـارة السـيد ابـن ميـير الفيـلا الكائنـة بحـي 
ــة 6561 و  "الريزيدانص" قرب وزارة الخارجية و التي رقمها في المحافظة العقاري
ــى المدعـى  بتاريخ 24 دجنبر 1964 أصدرت المحكمة حكما غيابيا قضت فيه عل
عليه بأداء 2050 درهما و إلغاء ما عدا ذلك و أيدت محكمة الاســتئناف بالربـاط 

الحكم المذكور بانية حكمها على الحجتين الكتابيتين المذكورتين أعلاه . 
ةـ  و حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بعدم بيانه لمبلغ الوجيب

القضائية . 
ــر مبلـغ  لكن حيث إن طالب النقض لم يستدل بأي نص قانوني يوجب ذك
الوجيبة القضائية في الحكم المطعون فيه فالوسيلة لا تشكل سـببا مـن أسـباب 

النقض . 
و فيما يخص الوسيلة الثانية :  

ــه للـهيأة  حيث إن طالب النقض يعيب على الحكم المطعون فيه عدم بيان
التي ناقشت القضية في جميع الجلسات التي عرضت عليها . 

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه ذكر أسماء القضاة الذين ناقشوا القضيـة 
في الجلسة التي صدر فيها الحكم فالوسيلة غير مبنية على أساس . 

و فيما يهم الوسيلة الثالثة :  
ــه بمخالفـة القـانون و  حيث إن طالب النقض يقدح في الحكم المطعون في
ــل و  عدم الارتكاز على أساس و عدم الجواب عن وسائل الدفاع و انعدام التعلي
ذلك أن طالب النقض احتج في مقال استئنافه بالفصل 123 من القانون التجـاري 
ــرة إلا  الذي ينص على أنه لا يسوغ للوسيط أن يطالب أن يطالب برسوم السمس
إذا أبرمت المعاملة بواســطته أو بسـبب المعلومـات الـتي قدمـها للأطـراف 
المتعاقدين و زيادة على أن المطلوب في النقض لم يدل بما يثبت تكليفــه ببيـع 
ــت أن هـذا  المنزل المتنازع بشأنه فإن طالب النقض أدلى بشهادة من البائع تثب
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ــم  الأخير لم يكلف المطلوب في النقض ببيع المنزل المذكور و مع ذلك فإن الحك
المطعون فيه قضى لفائدة المطلوب دون أن يجيب عن وسائل الدفاع المذكورة.  
اـت  لكن حيث إن الحكم المذكور قد طبق النص المحتج به حين اعتمد في إثب
يرـ  الوساطة في المعاملة على الحجتين المذكورتين أعلاه فالوسيلة هذه بدورها غ

مبنية على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
رئيس الجلسة المستشار السيد ادريس بنونة، و المستشارين السادة : احمــد بـن 
ــد ايـد  شقرون – مقرر - الحاج امحمد  عمور و امحمد بن يخلف و الحاج عب
ــام السـيد عبـد الكـريم الـوزاني و  الفاسي، و بمحضر جناب وكيل الدولة الع

بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد . 
( المحامون : الأستاذان محمد بوستة و ترامني و الأستاذ برينو ) . 



        

ص 48مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكم المدني عدد 270 
الصادر في 18 ربيع الأول 1389-  4 يونيو 1969 
بين عبد الرحمان أكيدير و بين شركة نيكومان 

1-نقض-أجل-تاريخ ابتدائه-يوم التبليغ في الموطن المختار (لا) . 
ــة-مسـؤولية  2-إرث-ديون الهالك-مسؤولية الورثة-ثبوت حيازتهم للترك

فردية . 
1-ينص الفصل 12 من ظهير تأسيس الس الأعلى على أنه يحدد أجــل 
ــداء مـن يـوم تبليـغ  رفع طلب النقض إلى الس الأعلى في شهرين ابت
ــدأ  الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه و لهذا فلا يب

سريان الأجل من يوم التبليغ في الموطن المختار لطالب النقض . 
ــه  2-ان ديون الهالك تخرج من تركته و أن وارثه ليسوا بمسؤولين عن ديون
ــة حـازوه قبـل قضـاء  ما دام لم يثبت أن الهالك خلف متروكا و أن الورث
ــؤوليتهم في ذلـك  الديون المتخلفة في ذمة الهالك و من جهة أخرى أن مس
ــذا فـإن محكمـة  فردية تكون على نسبة ما حازه كل منهم في نصيبه و له
ــالأداء علـى  الموضوع قد خرقت هذه المبادئ عندما قضت على الورثة ب
ــبر هـل خلـف  سبيل التضامن بينهم بدون أن تقوم بتصفية التركة أو تخت
ــا  الهالك متروكا يفي بقضاء ديونه و هل حاز الورثة منه شيئا و ما مقدار م
حاز كل واحد منهم من ذلك لتجري أحكــام الشـريعة الإسـلامية علـى 

مقتضاها .  
باسم جلالة الملك 

ــاريخ 10 مـاي 1965 مـن طـرف عبـد  بناء على طلب النقض المرفوع بت
الرحمان اكيدير و من معه بواسطة الأستاذ بيسيير ضد حكم محكمة الاســتئناف 

بالرباط الصادر في 21 مارس1964. 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 دجنبر 1965 تحت إمضــاء 
ــه و الراميـة إلى  الأستاذ هودارا النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حول

الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12 فبراير 1969 . 
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ــدة في 21 مـاي  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق
 . 1969

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره وإلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة . 

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المقدم من طـرف المطلوبـة في 
النقض: 

حيث إن المطلوبة في النقض تتمسك بأن تبليغ الحكــم المطعـون فيـه في 
الموطن المختار بتاريخ 10 نوفمبر 1964 يعتبر صحيحــا لسـريان أجـل شـهرين 
ــب  المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى و أن طل
ــا عـن الأجـل القـانوني و  النقض الذي وضع بتاريخ 10 ماي 1965 يعتبر خارج

بالنتيجة فهو غير مقبول . 
ــض ينـص  لكن حيث إن الفصل 12 المدعى به من طرف المطلوبة في النق
ــن  على أنه يحدد أجل رفع طلب النقض إلى الس الأعلى في شهرين ابتداء م
ــك إذا  يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى محل سكناه و ذل

لم توجد نصوص مخالفة . 
ــالب النقـض  و بناء على تبليغ الحكم المطعون فيه في الموطن المختار لط
ــم المطعـون  فإن الأجل لا يمكن بدء سريانه نظرا لكون طلب النقض ضد الحك
فيه لا يعتبر نتيجة لذلك مرفوعا خارج الأجل القانوني فيتعين التصريح بقبولــه 

من حيث الشكل . 
مما ينتج عن ذلك أن مبدأ عدم قبول طلب النقض غير مرتكز على أســاس 

 .
فيما يخص الوسيلة بقصد النقض المثارة تلقائيا : 

ــالمواريث تقتضـي أن الديـون  حيث إن أحكام الشرع الإسلامي المتعلقة ب
المترتبة بذمة الهالك تقضي من تركته بعد إخراج كل حق تعلق بعين و ما يلــزم 

لمؤونة تجهيزه بالمعروف . 
هـ في  و حيث إن أحكام المواريث من قبل النظام العام و أن خرقها يمكن إثارت

جميع مراحل المسطرة من لدن الخصوم  و تلقائيا من طرف المحاكم . 



        

ص 50مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

و حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعــون فيـه (محكمـة 
الاستئناف بالرباط 21 مارس 1964 أنه بتــاريخ 12 يوليـوز 1962 رفعـت شـركة 
ــة محمـد بـن المختـار  التداول و التجارة الإفريقية (نيكوماف)  دعوى ضد ورث
ــير نفسـه و ضـد  أكيدير في شخص نائبهم القائد المختار أكيدير وضد هذا الأخ
ــار  جاك زافراني و كانت السيدة حميدة بنت المهدي أرملة محمد بن القائد المخت
أكيدير قد رفعت بتاريخ 9 أبريل 1959 دعوى للمطالبة بمنحــها تعويضـا يبلـغ 
16.189،68 درهم و كذا مبلغ 2.000 درهم يمثل مصاريف السفر الذي قــامت بـه 
ــن  سيارة تابعة للشركة المدعية دونما فائدة و ادعت هذه الأخيرة أنها اشترت م
اـلغ  المرحوم محمد بن المختار أكيدير كمية من السبيب النباتي و أنها سبقت له مب
ــت  مالية تزيد عن قيمة البضاعة التي سلمها للشركة المدعية و لهذا السبب طلب
إما أن يرد إليها المبلغ المذكور نقودا أو أن تسلم لها كمية مــن السـبيب النبـاتي 
تعادل قيمته،و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن محكمــة الدرجـة 
إـخراج  الأولى الذي بعد أن أصدر حكما تمهيديا يأمر بعدة إجراءات تحقيق قضى ب
ــخصيا و كـذا جـاك الزافـراني و  القائد المختار من الدعوى الموجهة ضده ش

قضت بصحة طلب شركة "نيكوماف" . 
ــة الأولى  و حيث إن هذا الحكم تأييدا منه للحكم الصادر عن محكمة الدرج
ــاف" معـا و بالتضـامن  قضى على ورثة محمد أكيدير بأن يؤدوا للشركة "نيكوم
المبلغ المطلوب منهم الذي كانت دفعته لمورثهم أو يسلموا لها كمية من السـبيب 

النباتي تعادل قيمته . 
ــار إليـه  و حيث إن ديون الهالك تخرج من تركته حسبما ذكر في المبدأ المش
ــالك  أعلاه و أن وارثيه ليسوا بمسؤولين عن ديون موروثهم ما دام لم يثبت أن اله

خلف متروكا و أن الورثة حازوه قبل قضاء الديون المتخلفة في ذمة الهالك . 
ــهم في  و حيث إن مسؤوليتهم في ذلك فردية تكون على نسبة ما حازه كل من

نصيبه . 
ــى الورثـة بـالأداء علـى سـبيل  و حيث إن المحكمة الابتدائية قضت عل
التضامن بينهم بدون أن تقوم بتصفية التركة أو تختبر هل خلف الهــالك متروكـا 
يفي بقضاء ديونه و هل حاز الورثة منها شيئا و ما مقدار ما حاز كل واحد منــهم 

من ذلك لتجري أحكام الشريعة الإسلامية على مقتضاها . 
هـ  و حيث إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم المذكور بدون أن تتلافى ما تضمن

من الخلل خارقة بذلك أحكام الإرث التي هي من قبيل النظام العام . 
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لهذه الأسباب 
و بقطع النظر عن الوسائل المستدل بها من قبل طالب النقض. 

قضى الس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه الصــادر عـن محكمـة 
ــة القضيـة و  الاستئناف بالرباط تحت عدد 4352 بتاريخ 21 مارس 1964 و بإحال
ــا للقـانون و  الأطراف على محكمة الاستئناف بمراكش لتبث فيها من جديد طبق

على المطلوبين في النقض بالصائر . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــارين السـادة : سـالمون  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني، و  المستش
بنسباط-مقرر-و ادريس بنونة و الحاج امحمد عمــور و امحمـد بـن يخلـف ، و 
طـ  بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضب

السيد المعروفي سعيد . 
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الحكم المدني عدد 301 
الصادر في 22 حجة 1285- 13   أبريل 1966 

بين رقية بنت عبد االله و بين كروانتلم 
وـب  زينة-حق عيني عقاري-خضوعها لقواعد الفقه-من حيث الجوهر وج

تسجيلها للاحتجاج بها . 
ــت 1913 المتعلـق بـالتحفيظ  ينتج من الفصلين 65 و 67 من ظهير 12 غش
ــجل العقـاري جميـع  العقاري أنه يجب أن تشهر بواسطة تسجيل في الس
الاتفاقات و الأعمال متى كان موضوعها تأسيس حــق عقـاري أو نقلـه إلى 
الغير أو إقراره أو تغييره و أنه لا ينتج عنها أي أثر و لو بين الأطراف إلا مـن 
هـير  تاريخ التسجيل و من جهة أخرى فإن حق الزينة حسب الفصل 8 من ظ
ــهير عندمـا  2 يونيه 1915 يعتبر حقا عقاريا و أن الفصل 197 من نفس الظ
هـا  نص على أن الحقوق التي نص عليها الفقه الواردة في الفصل 8 و من بين
حق الزينة تبقى خاضعة للقواعــد الـتي تحكمـها لا يحـدد إلا القواعـد 
ــا اعتـبرت أنـه لا  الجوهرية و عليه فإن المحكمة صادفت الصواب عندم

يمكن الاحتجاج بحق الزينة الذي لم يقع تسجيله في السجل العقاري . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 غشت 1963 من طرف رقية بنـت 
عبد االله بواسطة نائبها الأستاذ كوسطا ضد حكم محكمة الاســتئناف بالربـاط 

الصادر في 14 دجنبر 1962 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 أكتوبر 1964 تحت إمضــاء 
ــة إلى الحكـم  الأستاذ جورو النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور و الرامي

برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 11 يبراير 1966 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 13 أبري

 . 1966

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد احمد الوزاني . 
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و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يتعلق بالوجه الوحيد بفرعيه : 

حيث يتضح من ملف النازلة و محتويات الحكم المطعــون فيـه (محكمـة 
اـلدار  الاستئناف بالرباط 14 دجنبر 1962) أنه بعد صدور حكم من قاضي الصلح ب
ــرو انتلـم و الـذي  البيضاء بتاريخ 24 يبراير 1933 لصالح المطلوب في النقض ك
هـ  قضى بالإفراغ لعدم أداء الكراء على عبد القادر بن فاتح و من آلت إليهم حقوق
ــد  و رقية بنت عبد االله طالبة النقض تعرضت رقية المذكورة ضد التنفيذ و عن
ذـ  عرض القضية على قاضي المستعجلات قرر هذا الأخير إيقاف إجراءات التنفي
لعلة أن رقية بنت عبد االله أدلت برسم عدلي يشهد لها بحق الزينة و أنـه يجـب 
انتظار الفصل في حقوق رقية و بعد الاستئناف قضت محكمة الاستئناف غيابيــا 
رـاءات  بتاريخ 28 أبريل 1961 بإلغاء أمر قاضي المستعجلات،كما قضت بمتابعة إج
اـريخ  التنفيذ فتعرضت رقية ضد هذا الحكم غير أن محكمة الاستئناف صححته بت

14 دجنبر 1962 . 

و حيث تطعن طالبة النقض في هذا الحكم بكونه خرق الفصل الثــامن مـن 
ــم المطعـون  ظهير 2 يونيه 1915 و الفصل 197 من نفس الظهير و ذلك أن الحك
ــة إجـراءات التنفيـذ  فيه صرح أن حق الزينة يعتبر تجزئة للملك و قضى بمتابع
ــام  لعدم تسجيل هذا الحق بالدفتر العقاري في حين أن طالبة النقض استدلت أم
قضاة الموضوع بوجود قضية أولية يجب الفصل فيها و هي أصل حقــوق رقيـة 
بنت عبد االله في احتلال المحل تلك الحقوق التي ليست من اختصاصات قــاضي 
ــين 8 و 197 أن  المستعجلات إذ تتعلق بنزاع جدي   و في حين أنه ينتج من الفصل
ــهذا الحـق  حق الزينة يظل خاضعا للقواعد الشرعية و لذلك يمكن الاحتجاج ب
اـري و  ضد المالك الذي اعترف به صراحة أو ضمنيا و لو لم يسجل في الدفتر العق
ــد االله اعـتراف كـرو- أنه من جهة أخرى ثبت من أقدمية حقوق رقية بنت عب

الضمني على الأقل-بحقوق الزينة لصالح مالكي هذه الزينة المتتابعين . 
تـ 1913  لكن حيث إنه من جهة ينتج من الفصلين 65 و 67 من ظهير 12 غش
ــهر بواسـطة تسـجيل في السـجل  المتعلق بالتحفيظ العقاري أنه يجب أن تش
العقاري جميع الاتفاقات والأعمال متى كان موضوعها تأسيس حــق عقـاري أو 
ــراف إلا  نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره و أنه لا ينتج عنها أي أثر و لو بين الأط
هـير 2  من تاريخ التسجيل و من جهة أخرى فإن حق الزينة حسب الفصل 8 من ظ
يونيه 1915 يعتبر حقا عقاريا عينيا و أن الفصل 197 من نفس الظــهير-عندمـا 
ــق  نص على أن الحقوق التي نص عليها الفقه الواردة في الفصل 8 و من بينها ح
الزينة تبقى خاضعة للقواعد الــتي تحكمـها-لا يحـدد إلا القواعـد الجوهريـة 
ينـ 65 و 67  المطبقة على هذه الحقوق و أنه لا يمكنه أن يخالف مقتضيات الفصل
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ــن  المشار إليهما،و عليه فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أنه لا يمك
ــى الفصلـين  الاحتجاج بحق الزينة من لدن رقية بنت عبد االله ضد كرو بناء عل
ــح غـير ذي فـائدة مـا دام  السابقين إذ النزاع المثار حول أصل هذا الحق أصب
الاحتجاج بهذا الحق غير ممكن لأنــه لم يقـع تسـجيله و هكـذا فـإن محكمـة 
الاستئناف لم تخرق النصوص المشار إليها في الوســيلة و ركـزت حكمـها علـى 
ــير  أساس قانوني عندما قضت بمتابعة إجراءات التنفيذ مما تكون معه الوسيلة غ

مرتكزة على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــد عمـور و  السادة : رئيس الجلسة ادريس بنونة، و  المستشارين السادة : ا محم
اـب  عبد الرحمان بن عبد النبي و عبد الغني المومي و عمر العراقي و بمحضر جن
المحامي العام السيد احمد الوزاني و بمساعدة كاتب الضبط الســيد الصديـق 

خليفة . 
( المحاميان : الأستاذ كوسطا و الأستاذ جورو)  
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الحكم المدني عدد 374 
الصادر في 25 صفر 1386- 15 يونيه 1966 

بين العياشي بن عبد المالك و بين جماعة العسارة 
تعليل-حيازة-وجوب بيان شروطها (لا) . 

ــن هـو فيمـا يتعلـق  حيث لم يثبت لدى محكمة الموضوع أصل الملك لم
بالقطعة الموجــودة شمـال الخـط 19 ب 11 ب مـن الأرض المطلـوب 
ــة  تحفيظها إذ أن طالب التحفيظ لم يثبت شراءه سوى فيما يخص القطع
ــب علـى  الواقعة جنوب الخط المذكور فلم يكن و الحالة هذه من الواج
المحكمة أن تنص على شروط الحيازة القاطعة التي اعترفت بها المحكمــة 
ــى مطلـق الحيـازة و  للمتعرضة بل صادفت الصواب عندما اقتصرت عل

عللت حكمها بذلك تعليلا كافيا . 
باسم جلالة الملك 

نـ  بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30 يناير 1963 من طرف العياشي ب
عبد المالك بواسطة نائبه الأستاذ شارل برينو ضــد حكـم محكمـة الاسـتئناف 

بالرباط الصادر في 4 يوليوز 1962 . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10 دجنبر 1963 تحت إمضــاء 
ــوب ضدهـم النقـض  رئيس الجماعة القروية بوزارة الداخلية النائب عن المطل

المذكورين و الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 

1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21 مارس 1966 . 
ــه  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 يوني

 . 1966

ــار السـيد سـالمون بنسـباط في  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستش
تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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فيما يخص قبول طلب النقض . 
حيث إن الحكم المطعون فيه بلغ إلى العياشي بن عبــد المـالك بموطنـه 
ــض أصبـح موقوفـا بمقتضـى  المختار في 20 يوليوز 1962 و أن أجل طلب النق
ــى بتقـديم طلـب  الفصل 11 من ظهير 27 شتنبر 1957 المؤسس للمجلس الأعل
ــتنبر 1962 فلـهذا فـإن  المساعدة القضائية من لدن نفس الطالب بتاريخ 18 ش

عريضته الموضوعة في 30 يناير 1963 تكون داخل الأجل . 
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها : 

ــه    (  حيث إنه ينتج من إجراءات المسطرة و محتويات الحكم المطعون في
محكمة الاستئناف بالرباط 4 يوليوز 1962 ) أنه بتــاريخ 19 دجنـبر 1953 تقـدم 
ــاس بطلـب تحفيـظ أرض  العياشي بن عبد المالك أمام المحافظة العقارية بف
رـاء الأرض الأول  مساحتها من 15 هكتارات تقريبا و لإثبات حقوقه أدلى بعقدي ش
ــم بـن محمـد  من عيشو الساريو بتاريخ 19 مايو 1939 و الثاني من الفقيه ابراهي
اـرات و 75 آرات  بتاريخ 10 دجنبر 1943 و المساحة المبينة في العقدين هي 10 هكت

و أثناء عملية التحديد ظهر أن الملك كان فيه 31 هكتارات و 1،150 آرات . 
و قدم ضد هذا الطلب تعرضان واحد من جماعة العسارة محدد في البدايـة 
ــها،و التعـرض الثـاني مـن  في حق المرور فقط و في ما بعد في طلب القطعة كل

المسمى ابن رحو بن عمر و من معه متعلق بالقطعتين رقم 2 و 1 من الخريطة . 
ــرض الأول لعلـة أن الملـك  و بعد ما قررت المحكمة الابتدائية رفض التع
ــد  الجماعي للأرض لا يمكن أن ينتج من ادعاء الجماعة فقط إذ يمكن أن تكون ق
ــرض الثـاني لكـون  استعملت الأرض للمرور بتسامح من طالب التحفيظ و التع
ــذا  صاحبه لم يستظهر لا بملكية و لا بحيازة و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ه
ــن  الحكم جزئيا فيما يتعلق بالجماعة قابلة تعرضها فيما يتعلق بالجهة الشمالية م

الأرض و بتأييده فيما يرجع لتعرض ابن رحو . 
لاـمي  و حيث إن طالب النقض يطعن في هذا الحكم بخرق قواعد الفقه الإس
فيما يخص طرق إثبات الملك العقاري و عدم التعليل أو على الأقــل نقصانـه و 

انعدام الأساس القانوني . 
ــة أولاد العسـارة اعتمـادا  و ذلك أن الحكم المطعون فيه لبى طلب جماع
ــة،في حـين أن  فقط على كونها تتصرف بطريق المرعى و المرور منذ مدة طويل
رـت  الحيازة الطويلة إذا كان من الممكن اعتبارها فلا تفيد إثبات الملك إلا إذا توف
فيها الشروط المنصوص عليها في الفقه الإسلامي سواء كانت مرتكزة على رســم 
ــول  أو بحث بينما لم تنص المحكمة على الصفات الواجبة في الحيازة ما عدى ط

المدة بدون تحديد . 
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ــن هـو فيمـا يتعلـق  لكن حيث إن المحكمة لم يثبت لديها أصل الملك لم
ــها إذ  بالقضية الموجودة شمال الخط 19 ب 11 ب من الأرض المطلوب تحفيظ
ــة الواقعـة جنـوب  أن طالب التحفيظ لم يثبت شراءه سوى فيما يخص القطع
الخط المذكور فلم يكن   و الحالة هذه من الواجب على المحكمة أن تنص علــى 
شروط الحيازة القاطعة بل صادفت الصواب عندما اقتصــرت علـى مطلـق 
ــذي يجعـل الوسـيلة غـير  الحيازة و عللت حكمها بذلك تعليلا كافيا الشيء ال

مرتكزة على أساس . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر . 

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــباط و  الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني، و المستشارين السادة : سالمون بنس
يـد  ادريس بنونة و امحمد عمور و عبد الغني المومي و بمحضر المحامي العام الس

مولاي عبد الواحد العلوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة. 
( المحامي : الأستاذ شارل برينو) . 
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الحكم الجنائي عدد 523 (س 12) 
الصادر في 10 أبريل سنة 1969 

بين فضول بن احمد وورثة الحاج التهامي و بين النيابة العامة 
1-نقض-مذكرة-لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض. 

2-حكم-بياناته-وجوب صدوره عن قضــاة شـاركوا في جميـع جلسـات 
الدعوى . 

1-إن المذكرة المتضمنة لوسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمــام 
ــلا موجـب  الس الأعلى لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض و لهذا ف
وـا  للبث في شأن الملف المتعلق بورثة الحاج التهامي بن عروب الذين لم يدل
بالتصريح المشار إليه لأن ذكرهم في المذكرة المودعة من لدن محاميــهم لا 
ــل الأجـل المحـدد  يغني عن التصريح بطلب النقض أيضا باسمهم و داخ

لذلك . 
ــات الدعـوى و  2-يجب أن يصدر الحكم عن قضاة شاركوا في جميع جلس

ذلك لتلافي بطلانه . 
ــتي أصدرتـه كـانت  3-يجب أن يتضمن الحكم الدليل على أن المحكمة ال
هـ  مركبة بصورة قانونية و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي لم ينص على أن

صدر عن الهيئة التي جعلت القضية في المشاورة . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطــالب الأول السـالف الذكـر 
بتاريخ 27 أبريل 1967 و من الآخرين ورثة الحاج التهامي بن عــروب بتـاريخ 17 
مايو 1967 ضد حكم المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 19 أبريل 1967 ملف عـدد 

64/1644 الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي-و الحكم بالبراءة . 

و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي الــذي 
تلي بالجلسة العلنية . 

ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس
إليه بالجلسة العلنية . 

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
و بعد ضم الملفين للبث فيهما بحكم واحد،في شأن الملف 25937 مكرر . 
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فيما يخص القبول : 
بناء على الفصل 577 من قانون المسطرة الجنائية . 

حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإن طلب النقض يرفع بواســطة تصريـح 
يدلي به بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يقوم بــهذا 
التصريح إما طالب النقض بنفسه أو بواسطة محاميــه أو مدافـع عنـه و إمـا 
ــجل عمومـي  بواسطة نائب متوفر على توكيل خاص ، و يقيد هذا التصريح بس

معد بالخصوص لهذه الغاية و يوقع عليه كاتب الضبط و المصرح . 
ــترافع  و حيث إن المذكرة المتضمنة لوسائل النقض بإمضاء محام مقبول لل

أمام الس الأعلى لا تقوم مقام التصريح بطلب النقض . 
و حيث إنه لئن كانت المذكرة المدلى بها في 17 مايو 1967 بإمضــاء الأسـتاذ 
برينو المحامي المقبول للترافع أمام الس الأعلى مقدمة لفائدة كل من فضول 
ــإن الثـابت مـن نسـخة  بن احمد بن فضول وورثة الحاج التهامي بن عروب ف
ــاريخ 27  التصريح بطلب النقض الحامل لإمضاء المصرح و كاتب الضبط أنه بت
ــط بالمحكمـة الإقليميـة  أبريل 1967 حضر الأستاذ برينو لدى رئيس كتابة الضب
بالرباط و صرح نيابة عن فضول بن احمد بن فضول المطالب بــالحق المـدني 
ــل  بأنه يطلب نقض الحكم الصادر من المحكمة الإقليمية بالرباط بتاريخ 19 أبري

1967 في جميع محتوياته . 

ــر  و حيث إن هذا التصريح خاص إذن بفضول بن احمد بن فضول و إن ذك
ــب النقـض  ورثة الحاج التهامي بن عروب في المذكرة لا يغني عن التصريح بطل

أيضا باسمهم و داخل الأجل المحدد لذلك . 
و في شأن الملف 25،937 المتعلق بفضول بن احمد بن فضول . 

بناء على الوسيلة الثانية المستدل بها : 
حيث إن تشكيل المحاكم من النظام العام و إن كل حكم يجب أن يتضمــن 

الدليل على أن المحكمة التي أصدرته كانت مركبة بصورة قانونية . 
ينـ 352-298  و حيث إن الأحكام القضائية يجب لتلافي بطلانها حسب الفصل
من قانون المسطرة الجنائية أن تصدر عن قضاة شــاركوا في جميـع جلسـات 

الدعوى . 
ــن الهيئـة الـتي  و حيث إن الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر ع
اـ  جعلت القضية في المشاورة الشيء الذي لم يسمح للمجلس بالتأكد من مراعاة م

أوجبه القانون تحت طائلة البطلان . 
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مـن أجلـه 
و بقطع النظر عن الوسائل الأخرى المستدل بها : 

قضى الس : 
1) بأنه لا موجب للبث في شأن الملف 25.937 مكرر المتعلق بورثــة الحـاج 
ــائر و قـدره مائتـان و خمسـة دراهـم  التهامي ابن عروب و على هؤلاء بالص
ــد  تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحدي

الإجبار في أدنى أمده القانوني بالنسبة لمن يسوغ في حقه . 
2) بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه بالنسبة لفضول بن احمد بن فضول 
ــرى ، و  و بإحالة القضية في هذه الحدود على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخ

برد القدر المودع . 
ــم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحك

المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
العمومية بتاريخ 3 أبريل 1969 وهم السادة رئيــس الغرفـة الحسـن الكتـاني و 
ــد  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محم
الصبار الأخصاصي- مقرر - ، و بمحضر المحامي العام الســيد محمـد عزيـز 
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
( المحامي : الأستاذ برينو ) . 
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الحكم الجنائي عدد 524 (س 12) 
الصادر في 17 أبريل 1969 

بين محمد بن مولاي احمد و بين الحاج محمد الصبان 
استدعاء-عدم تسليمه إلى الظنين-تأخير القضية-السماح لمحــام بتمثيـل 

الظنين (لا) البث في الجوهر (لا)-حكم حضوري (لا). 
ــات الفصـول 367 و 368 و 369 و  تكون محكمة الموضوع قد خرقت مقتضي
ــع أنـه كـان  308 و 371 من قانون المسطرة الجنائية بنظرها في القضية م
يتعين عليها مع عدم وجود أية شهادة تثبــت تسـليم الاسـتدعاء بكيفيـة 
وـال  قانونية إلى الظنين أن تؤخرها إلى جلسة مقبلة و بسماحها في هذه الأح
إلى محام بتمثيل الظنين الغير الحاضر و الغير المستدعي و ببتها في جوهــر 

النازلة بحكم صرحت زيادة على ذلك بأنه حضوري . 
باسم جلالة الملك 

ــر بمقتضـى  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن الطالب السالف الذك
تصريح أفضى به بتاريخ فاتح يونيه 1965 لدى كــاتب الضبـط بمحكمـة فـاس 
ــاريخ  الإقليمية بواسطة محاميه الأستاذ حمو و الرامي إلى نقض الحكم الصادر بت
ــاضي مبدئيـا  25 مايو 1965 عن المحكمة الابتدائية العصرية السابقة بفاس و الق
ــن المحكمـة الصلحيـة  بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 يبراير 1965 ع
ــات  السابقة بالمدينة المذكورة فيما قضى به عليه في الدعوى العمومية من عقوب
دـ،و  بدنية و مالية من أجل عدم مراعاة حق الأسبقية و التسبب في جروح بغير عم
ــركة التـأمين "ليكـل"  في الدعوى المدنية بتعويضات للمطالبين بها و بإحلال ش

محل المؤمن له في الأداء . 
ــاف التنفيـذ  مع رفع مدة الحبس المحكوم بها من خمسة عشر يوما مع إيق
إلى شهر منفذ و بسحب رخصة السياقة للمحكوم عليه لمدة عام واحد و بتــأييد 

سائر التعويضات المدنية المحكوم بها . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض . 
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة اعتمادا على خــرق الفصـول 367-

368-369 من قانون المسطرة الجنائية و انعدام الأساس القانوني . 

ــرة  بناء على الفصول المشار إليها و الفصلين 308 الفقرة الأولى و 371 الفق
الأولى و الفقرة الثانية من قانون المسطرة الجنائية . 

ــل 367 مـن القـانون  حيث إنه من جهة فبمقتضى الفقرة الأولى من الفص
المشار إليه يتعين استدعاء كل متهم للحضور أمام المحكمة و لا يمكــن الحكـم 

على أي شخص من غير الاستماع إليه أو النداء عليه . 
ــانون "إذا لم  و حيث إنه من جهة أخرى فبمقتضى الفصل 371 من نفس الق
يحضر الشخص المستدعى قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء بـت 
في دعواه غيابيا ما عدا في الأحوال الآتية : " إذا طلب المتهم أن تجري المناقشات 
في غيبته و ارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا فــإن المحكمـة تقـرر 

الشروع في المناقشات و يعد حكمها حضوريا ". 
ــا يكـون المتـهم تسـلم ورقـة  وأنه يتجلى من هذه المقتضيات أنه بعد م
ــم عليـه في  الاستدعاء بكيفية قانونية يمكن له أن يطلب بكيفية صريحة أن يحك

غيبته و يسوغ عند ذاك للمحكمة الزجرية أن تسمح لمحام بتمثيله . 
هـ  و حيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر في مادة جنحية صرح بأن
ــر  يبت حضوريا في حق الظنين محمد بن مولاي احمد الغير الحاضر بعدما اقتص
هـ  على القول بأن هذا الظنين كان ممثلا بواسطة الأستاذ حمو المحامي بفاس و أن
ــة المنعقـدة بتـاريخ 18 مـايو 1965 بعـد  نودي على القضية في الجلسة العلني
ــل 1965 بلـغ إلى  استدعاء من ممثل النيابة العامة بمقتضى صك مؤرخ في 8 أبري
ــل" المدخلـة في  الأستاذ حمو المحامي بفاس وكيل الظنين و شركة التأمين "ليك
ــم  الدعوى بتاريخ 15 غشت 1964 كما تشهد بذلك شهادة التسليم و أن هذا الحك
ــير  لم يفد لا أن استدعاء للحضور قد سلم شخصيا إلى الظنين و لا أن هذا الأخ
وـره  طلب أن تجري المناقشات في غيبته ولا أن المحكمة ارتأت عدم ضرورة حض

شخصيا . 
و حيث إن شهادة تسليم الاستدعاء الخاص بالظنين محمد بن مولاي احمــد 
تثبت بأن هذا الصك سلم إليه بتاريخ 22 مايو 1965 أي بعد جلسة 18 مــايو 1965 
التي نودي فيها على القضية في غيبته وأن هذا العيب لم يسمح إذن للاســتدعاء 

بالقيام بالغاية المتوخاة منه مما يوازي عدم وجود الاستدعاء . 
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ــان  و حيث إن المحكمة بنظرها في القضية في جلسة 18 مايو 1965 مع أنه ك
ةـ إلى  يتعين عليها مع عدم وجود أية شهادة تثبت تسليم الاستدعاء بكيفية قانوني
ــل  الظنين أن تؤخرها إلى جلسة مقبلة وبسماحها في هذه الأحوال-إلى محام بتمثي
ــايو  الظنين الغير الحاضر و الغير المستدعي-وببتها في جوهر النازلة بتاريخ 25 م
ــد تنكـرت لحقـوق  1965 بحكم صرحت زيادة على ذلك بأنه حضوري تكون ق
الدفاع و خرقت النصوص المشار إليها في الوسيلة مما يترتب عنه نقــض الحكـم 

الاستئنافي المطعون فيه .  

مـن أجلـه 
و من غير حاجة لبحث وسائل النقض الأخرى : 

ــون فيـه الصـادر  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطع
بتاريخ 25 مايو 1965 عن المحكمة الابتدائية العصرية الســابقة بفـاس و بإحالـة 
ــاس و بـرد  القضية للبث فيها من جديد طبق القانون على المحكمة الإقليمية بف
القدر المودع لصاحبه و على المطلوبين في النقض بأداء الصائر و قــدره مائـة و 
ــررة في قبـض صوائـر الدعـاوى  خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المق
ــأمين ليكـل في  الجنائية و تحديد مدة الإجبار بالنسبة للجميع باستثناء شركة الت

أدنى ما ينص عليه القانون . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية العصرية الســابقة 

بفاس إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 10 أبريل 1969 و هم السادة رئيس الغرف
ــاجي  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي مقرر-  و عبد السلام الح
و محمد الصبار الأخصاصي، و بمحضر المحــامي العـام السـيد محمـد عزيـز 
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
( المحامي : الأستاذ حمو ) . 
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الحكم الجنائي عدد 525 (س 12) 
الصادر في 17 أبريل سنة 1969 

بين بورنيو فرانسين و بين النيابة العامة 
إخفاء –تعليل العنصر القصدي 

تكون محكمة الموضوع قد عللت بما فيه الكفاية العنصر القصدي لجنحـة 
ــج مـن تصريحـات جوزيفونتـش و مـن  الإخفاء عندما لاحظت بأنه ينت
تصريحات زوجه بأن هذه الأخيرة ما كانت لتجهل الدفعــات الـتي كـان 
ــات الـتي  يدفعها زوجها في حسابها إذ أنها شاركت بمدينة طنجة في العملي
مكنتها من تصدير جزء من المبالغ التي اختلسها زوجها و أنها صرحت بــأن 
ــا الخـاص غـير أنـها لم  المبالغ المحولة إلى حسابها بأمريكا هي من ماله
ــن  تستطع إثبات وجود هذه المبالغ لديها فيما قبل و استنتجت المحكمة م
ــد حتمـا أنـها كـانت علـى علـم  ذلك أن هذه التصريحات الكاذبة تفي

بتصرفات زوجها . 
باسم جلالة الملك 

حـ  بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصري
اـط  أفضت به بتاريخ 21 دجنبر 1965 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرب
ــم الصـادر بتـاريخ 14  بواسطة محاميها الأستاذ القائم و الرامي إلى نقض الحك
دجنبر 1965 عن المحكمة المذكورة و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضـى 
ــتة أشـهر حبسـا  ببراءتها من تهمة إخفاء المسروق و الحكم من جديد عليها بس
ــاني  موقوف التنفيذ و بأدائها تضامنا مع زوجها لشركة لاسكوني موبيل وال كونب

تعويضا قدره مائة و ثمانية آلاف درهم . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض . 
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ــكل و  في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة اعتمادا على خرق قواعد الش
ــتة  ذلك من حيث إن الحكم المطعون فيه لم ينص على العقوبة المحكوم بها (س

أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ) بعد ما أنهت المحكمة فترة المداولة . 
ــة بـأن  حيث إنه خلافا لما تدعيه الطالبة فإن منطوق القرار ينص بصراح
فرانسين بورنيو زوج جوزيفو فتش مدانة بإخفاء المسروق و زجرا لها يحكم عليها 

بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع . 
ــمادا علـى انعـدام الأسـاس  و فيما يخص الوسيلة الثانية المتخذة اعت
القانوني و ذلك من حيث أن القرار المطعون فيه الــذي حكـم بمقتضـاه علـى 

الطاعنة من أجل إخفاء المسروق قد أغفل إبراز العنصر القصدي للجنحة . 
ــه ينتـج مـن تصريحـات  لكن حيث إن القرار المطعون فيه قد لاحظ بأن
جوزيفو فتش و من تصريحات زوجه بأن هذه الأخيرة ما كانت لتجهل الدفعــات 
تيـ  التي كان يدفعها زوجها في حسابها إذ أنها شاركت بمدينة طنجة في العمليات ال
مكنتها من تصدير جزء من المبالغ التي اختلسها زوجــها و أنـها صرحـت بـأن 
المبالغ المحولة إلى حسابها بأمريكا هي من مالها الخاص غــير أنـها لم تسـتطع 
ــن ذلـك "أن هـذه  إثبات وجود هذه المبالغ لديها فيما قبل . و القرار استنتج م
ــها و أنـه  التصريحات الكاذبة تفيد حتما أنها كانت على علم من تصرفات زوج

يتعين التصريح بإدانتها من أجل إخفاء مبالغ مختلسة من طرفه " . 
ــى اعتقـادهم الصميـم أن  وهكذا فإن قضاة الاستئناف لما جزموا-بناء عل
طالبة النقض كانت على علم من المصدر المشبوه فيه للمبالغ التي دفعت مــن 
ــر القصـدي  طرف زوجها في حسابها - يكونون قد عللوا بما فيه الكفاية العنص

لجنحة الإخفاء . 
ــس الأعلـى الـذي لا يشـكل  وأن هذه التقديرات لا تمتد إليها رقابة ال

محكمة ذات درجة ثالثة في القضاء مما تكون معه الوسيلة على غير أساس . 

من  أجله 
ةـ  قضى الس الأعلى برفض الطلب و بأن القدر المودع أصبح ملكا لخزين

الدولة .  
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 10 أبريل 1969 و هم السادة رئيس الغرف
اـجي و  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي مقرر- و عبد السلام الح



        

ص 67مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

محمد الصبار الأخصاصي، و بمحضــر المحـامي العـام السـيد محمـد عزيـز 
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
(المحامي : الأستاذ روسيلي )  
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الحكم الجنائي عدد 526 ( س 12) 
الصادر في 17 أبريل سنة 1969 

بين شركة الدخان بالمغرب و بين ديبكو مونطيرو اليسكا 
1-محكمة-تشكيلها-حكم بتأخير القضية-تغيير الهيئة . 

2-مترجم-وجوب الإشارة إلى تعيينه (لا) . 
3-نقض-طلب النقض-أثره-حدوده-حدود نظر الس الأعلى . 

4-حكم-مفعوله-جعل المحكمة متخلية عن القضية . 
ــون لوحـدة لا تتجـزأ-تطبيـق  5-نقض-حكم بالنقض-مفعوله-نزاع مك

مفعول النقض على جميع مقتضيات الحكم المطعون فيه . 
ــة القائلـة  1-إن العبارة الواردة في الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائي
وـر  بسائر جلسات الدعوى ينبغي أن تفهم حسب معنى و مبنى الفصل المذك
ــم الدعـوى في الجوهـر لا  الجلسات التي تم فيها بحث النزاع و أنهى بحك
ــة و قبـل البـت في دراسـتها وقـع  الجلسات التي نودي فيها على القضي
ــات الفصـل 300 مـن نفـس  تأخيرها حضوريا لتاريخ معين عملا بمقتضي
ــد  القانون و هكذا فإن القضاة الذين صدر عنهم الحكم بالتأخير يكونون ق
قاموا بالمهمة المنوطة بهم بحيث إن القضية تدخل بعــد ذلـك في طـور 
جديد لا يتحتم معه أن تكون الهيئة الحاكمة هي الهيأة التي أمرت بالتأخـير 

 .
2-إذا كان الفصل 347 في رقمه السادس من قانون المسطرة الجنائية ينــص 
تـ  على أن الأحكام الزجرية يجب أن تحتوي على حضور المترجم فإنه ليس

هناك مقتضيات قانونية تحتم الإشارة إلى تعيينه . 
ــه الثانيـة و  3-بمقتضى الفصل 585 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتي
ــض و في صفـة  الرابعة ينحصر نظر الس الأعلى في موضوع طلب النق
ــالحق  الطالب له و ينحصر أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب ب
المدني في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنيــة و لا يشـمل النقـض إلا 
ــة إثـر النقـض  المقتضيات التي تضر بمصالح طالبه و لا يمكن بعد الإحال

الحاصل البث في أكثر مما نقض . 
4-إن مجرد الحكم يجعل الحــاكم متخليـا عـن القضيـة و أن المحكمـة 
اـل أن  الزجرية التي تحال عليها القضية بعد النقض الجزئي لا يمكن لها بح
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تعيد النظر في مقتضيات لم يقع إبطالها و أصبحت بــهذه الصفـة نهائيـة 
ــتنفذوا مـا رفـع إليـهم  تلك المقتضيات التي يكون قضاة الجوهر قد اس

بشأنها عندما بتوا في نفس الدعوى الجنائية . 
اـرك  5-نظرا لطبيعة النزاع القائم بين شركة الدخان المغربية و إدارة الجم
ــل  و الذي يكون وحدة لا تتجزأ فيما يخص مصادرة السجائر ووسيلتي النق
فإن مفعول النقض ينصب على مقتضيات الحكم المطعون فيه سواء منــها 
التي صرحت بعدم قبول تدخل شركة الدخان المغربية في الحقوق المدنيـة 

أو التي قضت لإدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة بما طلبت . 
باسم جلالة الملك 

ــة بمقتضـى  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن شركة الدخان المغربي
تصريح أفضت به بتاريخ 29 يونيه 1965 لدى كاتب الضبط بالمحكمة الإقليميــة 
اـريخ  بفاس بواسطة محاميها الأستاذ فرنانديز و الرامي إلى نقض الحكم الصادر بت
ــابقة بالمدينـة المذكـورة و  22 يونيه 1965 عن المحكمة الابتدائية العصرية الس
اـدر  القاضي بعد النقض بتاريخ 11 مارس 1965 من الس الأعلى في الحكم الص
ــة  بتاريخ 12 أكتوبر 1964 عن المحكمة الإقليمية بطنجة بسقوط الدعوى العمومي
يرـو  في حق اسطبان رودريكيس المتوفى و على الأظناء الثلاثة الآخرين دييكو مونط
نـ  ايليسكا و سيبريانو موريا و مونويل باطيسطا لوبيس بخمسة عشر يوما حبسا م
أجل تهريب السجائر الأمريكية و الثياب و بمصادرة سائر البضــائع المحجـوزة 
ةـ و  لفائدة إدارة الجمارك بما في ذلك 7.451 لفافة من السجائر و الباخرة فانطوم
بـعة  الزورق-و على المحكوم عليهم-تضامنا بينهم بغرامة قدرها مائة درهم مع س
و ثلاثين ألف درهم و مائتين و اثنين و سبعين درهما عن عدم مصادرة البضــائع 

التي لم يتيسر حجزها و على المحكوم عليهم بالصائر . 
ــدبي الـذي تلـي  و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام ال

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض . 
و بعد الاطلاع على مذكرة الدفاع المدلى بها من طرف إدارة الجمارك . 

سـ  نظرا للقرارات 1789-1790-1791 الصادرة عن الغرفة الجنائية من ال
الأعلى بتاريخ 11 مارس 1965 . 
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ــذة  في شأن وسيلة النقض السادسة ذات الأولوية لتعلقها بالشكل و المتخ
اعتمادا على خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المســطرة و خـرق الفصلـين 
298-352 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك أنه يتجلى من تنصيصات الحكــم 
المطعون فيه أن المناقشات جرت في جلسة 18 مايو 1965 و أن القضيــة أخـرت 
ــترة  إلى فاتح يونيه 1965 ثم جعلت في المشاورة خمسة عشر يوما مددت بعدها ف
ــه بسـبب  المداولة ثمانية أيام و صدر الحكم في النازلة بتاريخ 22 يونيه 1965 و أن
عدم التنصيص على تشكيل المحكمة في جلســة 18 مـايو 1965 فـإن المحكمـة 
الإقليمية بفاس لم تمكن الس الأعلى من ممارســة رقابتـه و التـأكد مـن أن 
القضاة الذين شاركوا في سائر جلسات الدعوى هم الذين صــدر عنـهم الحكـم 

المطعون فيه . 
ــانون المسـطرة  بناء على الفصلين المشار إليهما و على الفصل 300 من ق

الجنائية في فقرته الثانية . 
حيث إنه خلافا لما تدعيه طالبة النقض فإن الحكم المطعون فيه لا يشــير 
إلى أن المناقشات جرت بجلسة 18 مايو 1965 و لكنه ينص على أن القضية نودي 
عليها في جلسة 18 مايو 1965 و حضر الأظناء ثم أخرت لجلســة فـاتح يونيـه و 

أخبر الأطراف بذلك . 
ــهم في بياناتـهم و  و في جلسة فاتح يونيه 1965 استنطق الأظناء و استمع إلي
ــاع موكلتيـهما و لخـص  بسط الأستاذ أكومي و ممثل إدارة الجمارك وسائل دف
ــاب المناقشـات و أخـرت  ممثل النيابة العامة القضية و صرح الرئيس بإقفال ب
ــة  القضية للمداولة لمدة خمسة عشر يوما-و بتاريخ 15 يونيه مددت فترة المداول

إلى تاريخ يومه (22 يونيه 1965) للنطق بالحكم و أخبر الأطراف بذلك . 
نـ  و بهذه الجلسة العلنية فإن المحكمة المتركبة هيئتها من نفس القضاة الذي
شاركوا في جلستي فاتح و خامس عشر يونيه 1965 نطقت بالحكم المطعون فيه . 
ــها  و أنه يتجلى من هذه التنصيصات التي يوثق بمضمنها إلى أن تثبت زوريت
أنه لما نودي على القضية في جلسة 18 مايو 1965 لم يقع الشــروع في دراسـتها و 

أخرت بحضور الأطراف إلى جلسة فاتح يونيه 1965 . 
و حيث إن العبارة القائلة بسائر جلسات الدعوى ينبغــي أن تفـهم حسـب 
ــتي تم فيـها  معنى و مبنى الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائية الجلسات ال
ــة و  بحث النزاع و أنهي بحكم في الجوهر لا الجلسات التي نودي فيها على القضي
ــاريخ معـين عمـلا بمقتضيـات  قبل البث في دراستها وقع تأخيرها حضوريا لت

الفصل 300 من قانون المسطرة الجنائية . 
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ــون قـد قـاموا  و هكذا فإن القضاة الذين صدر عنهم الحكم بالتأخير يكون
ــم  بالمهمة المنوطة بهم بحيث أن القضية تدخل بعد ذلك في طور جديد لا يتحت
ــر فـإن  معه أن تكون الهيأة الحاكمة هي الهيأة التي أمرت بالتأخير،و رعيا لما ذك
ــاة لم يشـاركوا في  حكم 22 يونيه 1965 يكون قد صدر بكيفية مشروعة عن قض
يرـ  جلسة 18 مايو 1965 مما تكون معه الوسيلة مخالفة للواقع في جزء منها على غ

أساس في الباقي . 
ــرى لتعلقـها  و في شأن وسيلة النقض السابعة التي لها الأسبقية هي الأخ
ــة  بالشكل و المتخذة اعتمادا على خرق الفصل 313 من قانون المسطرة الجنائي
الذي ينص على أنه "إذا كان المتهم يتكلم لغة يصعب فهمها على القضاة عــين 
ــات  الرئيس تلقائيا-تحت طائلة البطلان مترجما" و أنه لا يستخلص من تنصيص
ــة أجنبيـة  الحكم المطعون فيه أن الرئيس بعد ما لاحظ أن الأظناء يتكلمون بلغ
عين السيد هيرموسيلا كمترجم،و أن مجرد الإشارة التي وردت في نهايــة منطـوق 
الحكم المطعون فيه "بحضور السيد هيرموسيلا الذي قام بالترجمــة مـن اللغـة 
سـ  الإسبانية بعد ما أدى اليمين المقررة قانونا " غير كافية إطلاقا و لا تمكن ال

الأعلى من التأكد بأن مقتضيات الفصل 313 المذكور قد احترمت . 
بناء على الفصلين 313 و 347 في رقمه السادس . 

ةـ  حيث إنه إذا كان الفصل 347 في رقمه السادس من قانون المسطرة الجنائي
تـ  ينص على أن الأحكام الزجرية يجب أن تحتوي على حضور المترجم فإنه ليس
ــيلة علـى  هناك مقتضيات قانونية تحتم الإشارة إلى تعيينه مما تكون معه الوس

الحالة التي وردت عليها لا وجود لها في القانون . 
لكن فيما يخص وسيلة النقض الأولى المتخذة من طرف طالبة النقــض 
هـير 12  اعتمادا على خرق القانون الجوهري و خرق مقتضيات الفصلين 76 من ظ

نونبر 1932 و 32 من قانون المسطرة الجنائية . 
و الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف الــس الأعلـى اعتمـادا علـى 
ــة بتخلـي الحـاكم عـن  الشطط في استعمال السلطة و خرق القواعد المتعلق

الدعوى . 
بناء على الفصلين المشار إليهما و الفصل 585 في فقرتيه الثانيــة و الرابعـة 

من قانون المسطرة الجنائية . 
حيث إنه من جهة فبمقتضى الفصل 585 المشار إليه في فقرتيــه الثانيـة و 
الرابعة فإن نظر الس الأعلى ينحصر في موضوع طلــب النقـض و في صفـة 
رـ  الطالب له،و إن طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني ينحص
أثره في المقتضيــات المتعلقـة بـالدعوى المدنيـة و أن النقـض لا يشـمل إلا 
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المقتضيات التي تضر بمصالح طالبه،و أنه بعد الإحالة إثر النقض الحاصل فــلا 
يمكن البت في أكثر مما نقض . 

و حيث إنه من جهة أخرى فإن مجرد الحكم يجعل الحــاكم متخليـا عـن 
القضية و أن المحكمة الزجرية التي تحال عليها القضية بعد النقــض الجزئـي لا 
ــا و أصبحـت بـهذه  يمكن لها بحال أن تعيد النظر في مقتضيات لم يقع إبطاله
الصفة نهائية تلك المقتضيات التي يكون قضاة الجوهر قد اسـتنفذوا مـا رفـع 

إليهم بشأنها عند ما بتوا في نفس الدعوى الجنائية . 
و حيث إنه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 12 أكتوبــر 1964 عـن المحكمـة 
ــادر بتـاريخ 24  الإقليمية بطنجة قضت هذه الأخيرة بتأييد الحكم الابتدائي الص
ــه مـن عقوبـة  يوليوز 1964 عن محكمة السدد بنفس المدينة في سائر ما قضى ب
سـ  حبسية على دييكو ايليسكا و سبيريانو موريلا رينالدو و منويل بطيرنسطا لوري
هـ  و ابسطبان رودريكيس من أجل تهريب سجائر أمريكية   و ثياب ،و فيما قضى ب
ــة و علـى المحكـوم  من قبول تنصيب شركة الدخان المغربية في الدعوى المدني
ــبة  عليهم باستثناء دييكو مونطيرو بأدائهم للشركة المذكورة تعويضا قدره بالنس

لكل واحد 15.400 درهم و بمصادرة السجائر المهربة لفائدتها . 
و أنه بعدما صرحت الغرفة الجنائية من الس الأعلــى بسـقوط طلـبي 
ــاريخ 11 مـارس  دييكو مونطيرو وإدارة الجمارك بمقتضى القرارين الصادرين بت
ــم 1791 بنقـض و  1965 تحت رقمي 1789-1790 قضت في نفس التاريخ تحت رق
ــب  إبطال الحكم المشار إليه الصادر عن المحكمة الإقليمية بطنجة بناء على طل
النقض المرفوع ضده من طرف شركة الدخان المغربية و أحالت القضيـة علـى 

المحكمة الابتدائية العصرية السابقة بفاس . 
و إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصـادر بتـاريخ 22 يونيـو 1965 بعـد 
الإحالة قد قضى بعدم قبول طلب شركة الدخان المغربية و أمر بمصادرة ســائر 
البضائع المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك و ذلك بإدراج 7.451 لفافة من السجائر 
ــا بينـهم- الأمريكية و الباخرة فانطومة والزورق،و على المحكوم عليهم –تضامن
دـره 37272  بأدائهم غرامة قدرها مائة درهم لفائدة الإدارة المذكورة مع تعويض ق

درهما عوضا عن عدم مصادرة البضائع التي لم يقع حجزها . 
ــة الإقليميـة الصـادر  لكن حيث إن النقض الحاصل في حكم محكمة طنج
ــان  بتاريخ 12 أكتوبر 1964 كان نتيجة الطعن المقدم ضده من طرف شركة الدخ
ــرة  وحدها و كان نطاقه لا يتعدى المقتضيات التي تنتقدها هذه الشركة و المض
بمصالحها،و أن النقض قد ترك المقتضيات التي لم تتعــرض لانتقـاد الشـركة 
ــول تنصيبـها في  المذكورة سالمة على حالتها،تلك المقتضيات التي صرحت بقب
اـ  الحقوق المدنية و قضت على الأظناء الثلاثة المذكورين بأدائهم لها غرامة قدره
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ــات  15.400 درهم و بمصادرة السجائر الأمريكية المهربة لفائدتها،و هذه المقتضي
أصبحت نهائية بعد الحكم بسقوط طلــبي دييكـو مونطـيرو ايليسـكا و إدارة 
الجمارك و أن محكمة الإحالة-محكمة فاس الإقليمية-لما بتــت في النازلـة كمـا 
ــلطتها و خرقـت  فعلت تكون قد تنكرت لما حدد لها و استعملت الشطط في س

القواعد المتعلقة بتخلي الحاكم عن النظر . 
و لأجله فإن الحكم المطعون فيه يتعرض من هذه الناحية للنقض. 

و نظرا لطبيعة النزاع القائم بين شركة الدخان المغربية و إدارة الجمـارك و 
ــيلتي النقـل فـإن  الذي يكون وحدة لا تتجزأ فيما يخص مصادرة السجائر ووس
مفعول النقض ينصب على مقتضيات الحكم المطعون فيـه سـواء منـها الـتي 
ــوق المدنيـة أو الـتي  صرحت بعدم قبول تدخل شركة الدخان المغربية في الحق

قضت لإدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة بما طلبت . 

من  أجله 
ــة  قضى الس بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكم
الابتدائية العصرية السابقة بفاس بتاريخ 22 يونيه 1965 في مقتضياتــه المدنيـة لا 

غير . 
و يلاحظ بصراحة أن مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1964 عــن 
المحكمة الإقليمية بطنجة التي قضت بقبول تنصيب شركة الدخــان في الحقـوق 
ــطا لوبيـس و  المدنية و التي قضت على سبيريانو موريلا رينالدو و منويل بطيس
جـائر  اسبطبان رودريكيس بأدائهم للشركة المذكورة 15.400 درهم و بمصادرة الس

لفائدتها أصبحت نهائية . 
ــه  و بإحالة القضية للبت فيها من جديد في حدود النقض الجزئي المحكوم ب
ــين في  على المحكمة الإقليمية بفاس و برد القدر المودع لصاحبته و على المطلوب
ــتخلص طبـق الإجـراءات  النقض بأداء الصائر وقدره مائة و خمسة دراهم تس
ــبة للجميـع  المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وحدد مدة الإجبار بالنس

باستثناء إدارة الجمارك في أدنى ما ينص عليه القانون . 
ــاس الإقليميـة إثـر الحكـم  كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة ف

المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 10 أبريل 1969 و هم السادة رئيس الغرف
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ــاجي  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي-مقرر- و عبد السلام الح
و محمد الصبار الأخصاصي، و بمحضر المحــامي العـام السـيد محمـد عزيـز 
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
(المحامي : الأستاذ أكومي )  
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الحكم الجنائي عدد 528 (س12) 
الصادر في 10 أبريل سنة 1969 

بين علي بن بوبكر نايت اجراعم و بين النيابة العامة 
ــها  يمين-وجوب أدائها من طرف الشاهد ما عدا في الأحوال المنصوص علي

في الفصل 324. 
تكون محكمة الموضوع قد خرقت الفصلين 323 و 324 من قانون المســطرة 
ــة مـن  الجنائية عندما استمعت إلى شاهد و اعتمدت على شهادته في الإدان
غير أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في الفصل 323 في حين أنه لا يدخــل 
ضمن موجبات عدم أداء اليمين المقررة على سبيل الحصر في الفصــل 324 

من نفس القانون . 
باسم جلالة الملك 

دـه  بناء على طلب النقض المرفوع من لدن علي بن بوبكر نايت اجراعم وول
بوبكر بمقتضى تصريح أفضيا به بتاريخ خامس أبريل 1967 لدى كاتب الضبــط 
ــعيدي محمـد و الرامـي إلى  بالمحكمة الإقليمية بأكادير بواسطة الأستاذ ابن الس
نقض الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 29 مــارس 1967 و القـاضي 
على كل واحد منهما من أجل استعمال العنف إزاء الغــير بشـهر واحـد حبسـا 

موقوف التنفيذ . 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار عبد السلام الــدبي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

و بعد ضم الطلبين لارتباطهما . 
نظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن طالبي النقض . 

في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيــا مـن طـرف الـس الأعلـى 
والمتخذة اعتمادا على خرق الفصلين 319 و 323 من قانون المسطرة الجنائية . 

ــه في المناقشـة و  حيث إن كل شخص استدعي بصفته شاهدا يجب تدخل
لـ 323  يتعين عليه قبل الإدلاء بشهادته أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في الفص
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و إلا فيبطل الحكم عند الإخلال بذلك-و أنه لا يسوغ الاستماع إليه بدون يمين إلا 
ــها  إذا كان في حالة من حالات عدم الأهلية أو الحرمان أو الإعفاء المنصوص علي

في القانون . 
و حيث يؤخذ من تنصيصات الحكم المطعون فيــه و كـذا مـن محضـر 
ــن لحسـن و اعتمـدت علـى  الجلسة أن المحكمة استمعت إلى الشاهد احمد ب
ــين المنصـوص عليـها في الفصـل 323  شهادته في الإدانة من غير أن يؤدي اليم
ــررة علـى  المشار إليه في حين أنه لا يدخل ضمن موجبات عدم أداء اليمين المق
ــرق للنصـين  سبيل الحصر في الفصل 324 من نفس القانون و عليه فقد وقع خ

القانونيين المذكورين أعلاه . 

مـن أجلـه 
و من غير حاجة لبحث وسائل النقض المستدل بها . 

ــون فيـه بالنسـبة  قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطع
للطاعنين على ابن بوبكر وولده بوبكر و بإحالة القضية للبت فيـها مـن جديـد 
ــرى،و بـرد القدريـن  طبق القانون على نفس المحكمة وهي متركبة من هيأة أخ

المودعين لصاحبيهما. 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بأكادير إثــر الحكـم 

المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 10 أبريل 1969 و هم السادة رئيس الغرف
اـجي  المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي -مقرر-   و عبد السلام الح
و محمد الصبار الأخصاصي، و بمحضر المحــامي العـام السـيد محمـد عزيـز 
الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمــد 

المريني . 
(المحامية : الأستاذة لوكاس )  
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الحكم الجنائي عدد 548 (س 12) 
الصادر في 14 أبريل سنة 1969 

بين احمد بن محمد بن رابح و بين النيابة العامة 
دعوى مدنية-حق التصالح-حق عام و مطلق . 

ينص الفصل 13 من قانون المسطرة الجنائيــة علـى أنـه يجـوز للفريـق 
المتضرر أن يتخلى عن حقه في الادعاء أو يصــالح بشـأنه أو يتنـازل عـن 
ــذا النـص عندمـا لم  الدعوى و لهذا تكون محكمة الموضوع قد خرقت ه
قـ  تعتبر التصالح بين الفريقين لعلة أن التعويض المدني في هذه النازلة ينبث
عن المسؤولية التقصيرية في حين أن الحق المنصوص عليه في الفصــل 13 

المذكور حق عام و مطلق . 
باسم جلالة الملك 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبين السالفي الذكر بتــاريخ 
ــم  28 يناير 1965 ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإقليمية بطنجة بإقرار الحك
التمهيدي الذي سبق أن أصدرته و القاضي بإلغاء حكم حاكم الســدد بطنجـة-و 
يرـ  الحكم بمعاقبة احمد بن محمد رابح بغرامة قدرها عشرون درهما عن الجرح غ
العمدي و محيلة الضحية على الخبرة لتقدير العجز الكلي ثم بعد إجــراء هـذه 
الخبرة حكمت المحكمة على المتهم و المسؤول المدني و شركة التأمين بأن يـؤدوا 
ــطير  إلى المطالب بالحق المدني تعويضا قدره أربعة آلاف درهم ،و ذلك بعد تش

المسؤولية . 
و بعد الاطلاع على تقرير السيد المستشــار محمـد اليطفـتي الـذي تلـي 

بالجلسة العلنية . 
ــتماع  و على مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي و الاس

إليه بالجلسة العلنية . 
و بعد المداولة طبقا للقانون . 

و بعد ضم الطلبين لارتباطهما . 
نظرا للمذكرة المدلى بها : 

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض . 
بناء على الفصل الثالث عشر من قانون المسطرة الجنائية . 
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ــى عـن  حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإنه يجوز للفريق المتضرر أن يتخل
ــذا الحـق عـام و  حقه في الادعاء أو يصالح بشأنه أو يتنازل عن الدعوى،و أن ه

مطلق . 
اـلب  و حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطلوب في النقض المط
ــائتي  بالحق المدني-سبق له أن تصالح مع العارضين و تنازل عن دعواه مقابل م

درهم تسلمها . 
ذـا  و حيث إن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عند ما لم تعتبر ه
التصالح لعلة أن التعويض المدني في هذه النازلة ينبثق عن المسؤولية التقصيريــة 
ــات الفصـل الثـالث عشـر  التي هي من النظام العام تكون قد خرقت مقتضي

المشار إليه أعلاه و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون . 

من  أجلـه 
و بصرف النظر عن العيب الكامن في الحكم على المتهم و المسؤول المــدني 

و شركة التأمين بالتضامن . 
قضى الس الأعلى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه لكــن فيمـا 
ــها مـن جديـد طبـق  يخص المصالح المدنية فقط ،و بإحالة القضية للبت في
القانون و في حدود النقض الحاصل على نفس المحكمة متركبة من هيأة أخــرى،و 

بأن باقي محتويات الحكم ستظل صحيحة نافذة المفعول،وبرد القدر المودع . 
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بطنجة إثر الحكــم 

المطعون فيه أو بطرته . 
لاـه في  و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أع
ةـ  قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكم
ــات بالجلسـة  متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافع
ــة الحسـن الكتـاني و  العمومية بتاريخ 17 أبريل 1969 و هم السادة رئيس الغرف
ــد السـلام الـدبي و عبـد السـلام  المستشارون محمد اليطفتي – مقرر - و عب
ــام السـيد محمـد  الحاجي و محمد الصبار الأخصاصي، و بمحضر المحامي الع
ــط السـيد  عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضب

محمد المريني . 
(المحامي : الأستاذ عز الدين أكومي )  
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ص 80مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الحكم الإداري عدد 20 
الصادر في 27 محرم 1388- 26 أبريل 1968 

بين مارسوبيير و بين أصحاب المعالي وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية 
1-دعوى إلغاء –عدم إدلاء الإدارة بمذكرة جواب-اعتبارها موافقــة علـى 

الوقائع المبينة في العريضة . 
2-أراضي الاستعمار-شروط استرجاعها من طرف الدولة . 

لـ  1-تعد الإدارة موافقة على الوقائع المبينة في عريضة الطعن طبقا للفص
ــى إن لم تـدل بمذكـرة جـواب رغـم  21 من ظهير تأسيس الس الأعل

انصرام الآجال الممنوحة لها بمقتضى محضر تبليغ و إنذار وورقة إرسال . 
ــهير 7 جمـادى  2-يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين الثاني و الثالث من ظ
الأولى 1383 القرار المشترك الصادر عن أصحاب المعالي وزراء الداخليــة و 
الفلاحة و المالية عندما شمل الملك المتنازع في شــأنه في عـداد الأراضـي 
المنقولة ملكيتها للدولة بمقتضى الظهير المذكور في حين أن ذلك الملــك 
ــى بعـد 8 كيلومـتر مـن أرض  يكتسي صبغة الملك الخاص و أنه واقع عل
ــأرض للاسـتعمار ممـا يـدل علـى أن  أخرى سبق للدولة أن استرجعها ك
ــاورتين و في حـين أنـهما غـير مؤلفتـين  الأرضين غير ملاصقتين أو متج

مؤسسة استغلال واحدة . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــد  21 شتنبر 1967 من طرف مارسوبيير الفلاح بواسطة نائبه الأستاذ بوطبول ض
ــة ووزيـر الفلاحـة و  المقرر الصادر في 27 شتنبر 1965 عن السادة وزير الداخلي

الإصلاح الزراعي ووزير المالية . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 يبراير 1968 . 
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 مــارس 

 . 1968
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ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة .  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
بناء على الفصلين الثاني و الثالث من الظهير الشــريف الصـادر بتـاريخ 7 
ــتي تسـترجع الدولـة  جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963 ) بتحديد الشروط ال
ــى أنـه تعتـبر  بموجبها أراضي الاستعمار اللذين ينص أولهما في فقرته الأولى عل
ــالك الأول و  كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية الم
ثانيهما على أنه تنقل أيضا إلى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو ااورة لبعـض 
ــى ملـك نفـس  أراضي الاستعمار إذا كان كل من هذه القطع و هذه الأرض عل

الأشخاص و يؤلف مؤسسة استغلال واحدة . 
حيث يتبين من أوراق الملـف أن مارسـوبيير يطلـب بسـبب الشـطط في 
ــر  استعمال السلطة إلغاء القرار المشترك الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1965 عن وزي
الداخلية ووزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالية و الــذي شمـل الملـك 
المسمى    " أم بولخير" موضوع الرسمين العقــاريين رقـم 8682 ك و 5348 ك في 
عداد الأراضي المنقولة ملكيتها إلى الدولة بمقتضى ظهير 7 جمــادى الأولى 1383 

المشار إليه أعلاه . 
وحيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه كونــه مخالفـا لمقتضيـات 
الظهير المشار إليه 8 كيلو متر من الأرض ذات الرسم العقاري 272 ك التي ســبق 
ــى أن الأرضـين  للدولة أن استرجعتها من المدعي كأرض للاستعمار مما يدل عل
ــتغلال واحـدة  غير متلاصقتين أو متجاورتين كما أنهما غير مؤلفتين مؤسسة اس
ــر1958 والـذي بموجبـه أكـرى  حسبما يستفاد من العقد المبرم بتاريخ 24 أكتوب

مارسو بيير الملك المتنازع في شأنه لمارتينيز ايكيل . 
و حيث إن الهيئات الإدارية المدعى عليها لم تــدل بمذكـرة جـواب رغـم 
انصرام الآجال الممنوحة لها بمقتضى محضر تبليغ بلغ لها بثــاني أكتوبـر 1967 
وإنذار بلغ بتاريخ 14 دجنبر 1967 وورقة إرسال بلغت بسادس عشــر ينـاير 1968 
فإنها تعد والحالة هذه موافقة على الوقائع المبينة في عريضــة الطعـن طبقـا 
عـ الأول  لمقتضيات الفصل 21 من ظهير تأسيس الس الأعلى الصادر بثاني ربي

عام 1377 . 
وحيث يستخلص مما تقدم من أن الأرض ذات الرسمين العقــاريين 8682 ك 
و5348 ك غير مستوفية للشروط المقررة في الفصلين الثاني و الثالث المذكوريــن 
ــلطة  أعلاه فإن القرار المشترك المطعون فيه مشوب بالشطط في استعمال الس

لشموله تلك الأرض .  
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لهذه الأسبـاب 
قضى الس الأعلى بإلغاء القرار المشترك الصــادر بتـاريخ 27 شـتنبر 
ــة إلغـاء  1965 عن وزير الداخلية ووزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالي
ــاريين 8682 و 5348  جزئيا و ذلك فيما يخص تعيينه الملك موضوع الرسمين العق

ك في عداد الأراضي المنقولة ملكيتها إلى الدولة . 
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارين الســادة محمـد عمـور 
ــام  ومحمد بن يخلف و ادريس بنونة وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
( المحاميان : الأستاذ بوطبول و الأستاذ المالح )  
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الحكم الإداري عدد 21  
الصادر في 12 صفر 1388- 10 مايو 1968 

بين الكمندان أوبجة و القبطان امزيل و بين معالي وزير الداخلية 
1 و 2 و 3 – أملاك فلاحية  

-مراقبة العمليات المتعلقة بها –طلب رخصة بيع 
-عدم تأثير شكل الطلب في صحة الرخصة  

-درس الطلب باعتبار شخصية الفريقين (لا) 
-انصرام 6 أشهر على الطلب –مجرد قرينة 

دـ  1) إن الشكل الذي صيغ فيه الإفصاح عن الإرادة الصادر عن المعني بالأمر قص
ــهير 7 جمـادى الأولى 1383 ( 26  الحصول على الرخصة المنصوص عليها في ظ
ــة بـالأملاك الفلاحيـة  شتنبر 1963 ) الخاص بمراقبة العمليات العقارية المتعلق
القروية لا تأثير له في صحة الرخصة الممنوحة لعدم اصطباغه بصبغة جوهرية . 
ــديم و درس  2) لا يقضي الفصل الثاني من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتق

طلب الرخصة باعتبار شخصية البائع و المشتري . 
ــس الظـهير و  3) أن انصرام أجل ستة أشهر المنصوص عليه في الفصل 4 من نف
ــة لا يعـدو أن يكـون إلا  الذي بعد انتهائه تعد الإدارة قد رفضت طلب الرخص
ــن صـدور مقـرر  مجرد قرينة بسيطة تسقط بثبوت الحجة العكسية الناتجة ع

صريح فيما بعد بتخويل الرخصة المطلوبة . 

باسم جلالة الملك 
ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
14 أكتوبر 1966 من طرف الكو مندان أوبجة ميمون و القبطــان أمزيـل ابراهيـم 
ــل 1966 عـن  بواسطة نائبهما الأستاذ شارل برينو ضد المقرر الصادر في 30 أبري

معالي وزير الداخلية . 
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 يوليوه 1967 تحت إمضــاء 
ــاء و  السيد جوريو الكاتب العام لوزارة الداخلية النائب عن المطلوب ضده الإلغ

الرامية إلى الحكم برفض الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 
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و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 مارس 1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 أبري

 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
فيما يخص الوسيلة الفريدة المستدل بها : 

حيث يتبين من أوراق الملف أن ماري ليتفينوف أرملة جان ساديكوف كـانت 
ــا ريتشـو " موضـوع  تعهدت ببيعها للسيد محمد الحداوي الملك المسمى "مرين
الرسم العقاري رقم 14371 ر وأنهما وضعا بعمالة الرباط طلبا يرمي إلى الحصول 
ــتنبر  على الرخصة المنصوص عليها في ظهير 7 جمادى الأولى 1383 موافق 26 ش
1963 الخاص بمراقبة العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية غــير 
ــتفادة مـن الوعـد المذكـور و أن مـاري  أن الحداوي تنازل فيما بعد عن الاس
ــجل  ليتفينوف باعت ملكها لنكروف يونس بموجب رسم مؤرخ بسابع ماي19  مس
ــين أبريـل  بالمحافظة العقارية بتاريخ 11 ماي1966 و رخصة إدارية مؤرخة بثلاث
ــهما أقامـا  1966 و حيث إن الطالبين الكمندان ابجة و القبطان امزيل يدعيان أن
دعوى أمام المحكمة الإقليمية بالرباط لإبطال ذلك البيـع الـذي وقـع اضـرارا 
بحقوقهما معتمدين في دعواهما على أن البائعة قد سبق لهــا أن الـتزمت برسـم 
ــة  مؤرخ في 30 أبريل 1966 ببيعها لهما نفس الملك وأنهما التمسا من وزير الداخلي
منحهما الرخصة الإدارية المتطلبة قانونا وعلى أن المشــتري نكـروف يونـس لم 
يخف عنه إبرام عقد بيع لفائدتهما معلق بشرط في شأن نفس الملك فلا يمكنــه 
ــهير 12 غشـت  الادعاء بأنه شخص ثالث ذو نية حسنة بمعنى الفصل 66 من ظ

1913 المتعلق بتحفيظ العقارات . 

ــتعمال السـلطة إلغـاء  و حيث إن المدعيين يطلبان بسبب الشطط في اس
القرار الصادر بثلاثين أبريل 1966 والذي بمقتضاه أذن وزير الداخلية ببيع الملــك 
المذكور أعلاه من طرف ماري ليتفينوف ليونس نكروف ذا كرين " أننا نوجــد في 
إحدى الحالتين : إما أن وزير الداخلية وهذا ما هو محتمل بت في طلب الرخصــة 
ــس نكـروف في  المقدم من طرف ماري ليتفينوف والحداوي الذي أحل محله يون
نـ  آخر لحظة بيد أن هذا الإحلال باطل لأن الحداوي سبق له أن تنازل صراحة ع
ــل  الوعد بالبيع الذي أعطته إياه ماري ليتفينوف ولأنه ينتج من مقتضيات الفص



        

ص 85مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

الثاني من ظهير 26 شتنبر 1963 أن طلـب الرخصـة يقـدم  و يـدرس باعتبـار 
شخصية البائع و المشتري و وضعهما العقاري و لأن أجــل 6 أشـهر المنصـوص 
ــد رفضـت  عليه في الفصل 4 من نفس الظهير و الذي بعد انتهائه تعد الإدارة ق
ــا أن نعتـبر أن  الطلب كان قد انصرم في الوقت الذي وقع فيه ذلك الإحلال وإم
نـ  القرار الوزاري المؤرخ في 30 أبريل 1966 صدر فعلا بناء على ملف جديد فتح م
ــد أن القـرار يكـون غـير  أجل بيع العقار من ماري ليتفينوف ليونس نكروف بي
مشروع لأنه لم يتقدمه فعلا رأي كل من وزير الفلاحــة و وزيـر الماليـة لضيـق 
ــاء  الوقت ما بين 29 و 30 أبريل و كيفما كان الحال فيجب أن يعطي هذا الرأي بن
ــل في  على ما تقرره اللجنة التي فيما يخص النازلة قد اجتمعت عدة أشهر من قب
تـ في  موضوع نفس العقار لكن بناء على طلب آخر فلم تكن إذا قد تمكنت من الب
طلب نكروف ولأن ماري ليتفينوف لم توقع الطلب الأخير و لم تتقدم به خلافــا 

لمقتضيات الفصلين الثاني و الرابع من الظهير المشار إليه أعلاه " . 
بـ  لكن حيث يتضح من الوثائق المدرجة بالملف أن وزير الداخلية بت في طل
ــائدة يونـس  الرخصة المقدم من ماري ليتفينوف و الحداوي الذي تخلى عنه لف

نكروف . 
ــد أفصـح لـلإدارة  و حيث إن الطالبين لا ينازعان في كون يونس نكروف ق
لاـه و أن  المعنية بالأمر عن إرادته الحصول على الرخصة الإدارية المشار إليها أع
ــن الإرادة لا تأثـير لـه في صحـة الرخصـة  الشكل الذي صيغ فيه الإفصاح ع

الممنوحة لعدم اصطباغه بصبغة جوهرية. 
و حيث إن الفصل الثاني من الظهير الشريف المــؤرخ في 26 شـتنبر 1963 لا 
ــائع  يقضي خلافا لما اداعاه الطالبان بتقديم و درس الطلب باعتبار شخصية الب
ــر 1966 لا يشـير إلا لمسـاحة  و المشتري و أن محضر البحث المؤرخ في 11 أكتوب

العقار المتنازع في شأنه و لعدم اتصافه بصفة أرض فلاحية . 
و حيث إن انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع طلــب الرخصـة مـن 
ــة بسـيطة سـقطت  طرف ليتفينوف و الحداوي لا يعدو أن يكون إلا مجرد قرين
ــرر صريـح فيمـا بعـد بتخويـل  بثبوت الحجة العكسية الناتجة عن صدور مق

الرخصة المطلوبة ، مما يجعل الوسيلة المستدل بها غير مرتكزة على أساس .  

لهذه الأسباب 
ــرف الكمنـدان  قضى الس الأعلى برفض طلب الإلغاء المرفوع من ط

ابجة والقبطان أمزيل . 
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارون السادة محمــد عمـور 
ــام  ومحمد بن يخلف وادريس بنونة وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
( المحامي : الأستاذ شارل برينو )  
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الحكم الإداري عدد 22 
الصادر في 12 صفر 1388- 10 ماي 1968 

بين أوليجي ايدمون و أخيه جيرار و بين أصحاب المعالي وزراء الداخلية  
و الفلاحة و المالية 

مزايدة علنية-أثارها-محو صبغة أرض الاستعمار (لا) . 
بيع-مزايدة علنية-ضمان الاستحقاق-وجو به على الدولة (لا) 

ــات و التنفيـذات  ليس من أثار المزايدة العلنية التي قام بها مكتب التبليغ
ــأنه مـن  بطلب من الدائن المرتهن أن تمحو ما يكتسيه الملك المتنازع في ش
صبغة أرض الاستعمار المستوفية للشروط المنصــوص عليـها في ظـهير 7 

جمادى الأولى عام 1383 . 
ــى  أن ضمان الاستحقاق الناتج عن المزايدة المذكورة أعلاه غير واجب عل
ةـ  الدولة التي اقتصرت مصالحها القضائية على القيام بالإجراءات القانوني

المتعلقة بالمزايدة بطلب من الدائن المرتهن. 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
11 يناير 1967 من طرف ايدمون أوليجي ويرار أوليجي بواسطة نائبــهما الأسـتاذ 
ــن وزيـر الداخليـة ووزيـر  باجانكسي ضد المقرر الصادر في 10 غشت 1966 ع

الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالية. 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27 يبراير1968 . 
ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 أبري

 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
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حيث يتضح من أوراق الملف أن ايدمون أوليجي و أخــاه جـيرار يطلبـان 
بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر المشترك الصــادر بتـاريخ 10 
ــة  غشت 1966 عن وزير الداخلية و وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي ووزير المالي
ــادس و  و الذي شمل الملك المسمى "منصورية الدولة" موضوع الرسم المؤرخ بس
ــترجع الدولـة بموجبـها أراضـي  عشري شتنبر 1963 المحدد للشروط التي تس
الاستعمار ذاكرين أن الأرض المتنازع في شأنها كانت في الأصل ملكا خاصا للدولـة 
التي باعتها لا لفريد فان ايل و أن الأرض المذكورة انتقلت ملكيتها بعد وفاة هـذا 
ــاري  الأخير إلى ابنه جان إيميل،فأقيم عليها حجز بطلب من صندوق السلف العق
دـار  بالمغرب بصفته دائنا مرتهنا و وقع بيعها بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية لل

البيضاء فاشتراها الطالبان بمقتضى محضر المزايدة المؤرخ في 20 أبريل 1959 . 
ــن طـرف السـلطة  و حيث يدعي الطالبان أنه وقع التصريح بملكيتهما م
ــامل سـيادتها و كـانت لهـا  القضائية في وقت استرجعت فيه الدولة المغربية ك
ــالمغرب  السلطة الكاملة على المصالح القضائية و أن صندوق السلف العقاري ب
ــة و  قام بحجز الملك المذكور و بيعه بمقتضى سند يمنحه القانون القوة التنفيذي
أن الدولة تعتبر مسؤولة عن أعمال مكتب التبليغات و التنفيذات القضائية الـذي 
اـم  قام تحت رقابة القاضي بحجز الملك و بيعه طبق قواعد لها صبغة النظام الع
لذا فإن الطالبين يستفيدان من ضمان الدولة فيما يخص صحة المزايدة شــكلا و 
جوهرا و أن من يلزمه الضمان لا يمكنه نزع الملكية و أنه من جهة أخرى إذا كــان 
ــد  الملك المذكور مشوبا في الأصل بعدم مشروعية يبرر رجوعه إلى الدولة فإنه ق

وقعت تصفيته من كل ذلك بواسطة البيع القضائي . 
ــه أن الدولـة لم تعتمـد علـى أي  لكن حيث يتضح من القرار المطعون في
ــالبين لـلأرض  بطلان قد شاب المزايدة و لم تقم أية منازعة في صحة تملك الط
المتنازع في شأنها بل أنها استرجعتها معتمدة على سبب آخــر و هـو مقتضيـات 
ــق 26 شـتنبر 1963 المحـدد  الظهير المؤرخ بسابع جمادى الأولى عام 1383 مواف
ــس مـن آثـار  للشروط التي بموجبها تسترجع الدولة أراضي الاستعمار و أنه لي
المزايدة العلنية أن تمحو ما يكتسبه الملك المتنازع في شــأنه مـن صبغـة أرض 
ــادى الأولى عـام  الاستعمار المستوفية للشروط المنصوص عليها في ظهير 7 جم

1383 المشار إليه . 

ــورة  و من جهة أخرى حيث أن ضمان الاستحقاق الناتج عن المزايدة المذك
ــة علـى القيـام  أعلاه غير واجب على الدولة التي اقتصرت مصالحها القضائي
ــإن الوسـيلة  بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمزايدة بطلب من الدائن المرتهن ف

المستدل بها غير مرتكزة على أساس . 



        

ص 89مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى برفض الطلب .  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارون السادة محمــد عمـور 
ــام  ومحمد بن يخلف وادريس بنونة وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدولة الع

السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
( المحاميان : الأستاذ باجانسكي والأستاذ المالح )  
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الحكم الإداري عدد 23 
الصادر في 12 صفر 1388- 10 مايو 1968 

بين الخمليشي محمد بن الصديق و بين معالي وزير الأشغال العمومية 
نقل-نقل البضائع بواسطة السيارات غير الطرق-الشروط التي تعطي لــه 

صبغة النقل الخاص . 
ــن ظـهير 12 نونـبر 1963 المتعلـق  يستفاد من الفصلين الثالث و الرابع م
بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق أن النقل الذي يقوم بــه فـرد مـن 
الأفراد لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلة على ملكه و الذي يتعلــق ببضـائع 
على ملكه و موضوع تجارته الرئيسية يعد نقلا خاصا بشــرط ألا يقتصـر 
النشاط الرئيسي لصاحب الناقلة على عمليات النقل و لهذا تكــون الإدارة 
ــت بـإيداع شـاحنة الطـالب  قد خالفت الفصلين المذكورين عندما قض
ــن الوقـود دون أن يكـون  بالمستودع البلدي لعلة أنها كانت ناقلة كمية م
الطالب مقبولا و لا محصلا على بطاقة ترخيص للنقل العمومــي في حـين 
أن الشاحنة كانت على ملكه و كذلك الوقود المشحون بـها و الـذي كـان 
موضوع تجارته الرئيسية و أن الطالب قام بنقله بالتبعية فقــط لنشـاطه 

الرئيسي مما جعل النقل المذكور نقلا خاصا . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
ــتاذ  فاتح يوليوز 1967 من طرف الخمليشي محمد بن الصديق بواسطة نائبه الأس
ــالي وزيـر الأشـغال  جورج بوطبول ضد المقرر الصادر في 30 ماي 1967 عن مع

العمومية . 
ــاء  و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 غشت 1967 تحت إمض
ــة إلى الحكـم برفـض  الأستاذ بوستة النائب عن المطلوب ضده الإلغاء و الرامي

الطلب . 
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 يبراير 1968 . 
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ــل  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 أبري
 . 1968

رـه  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقري
و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة .  

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المستدل بها : 
اـدى  بناء على الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف المؤرخ ب 24 جم
الثانية عام 1383 موافق 12 نونبر1963 المتعلق بالنقل بواســطة السـيارات عـبر 
ــراد لحاجيـات  الطرق واللذين يستفاد منهما أن النقل الذي يقوم به فرد من الأف
نشاطه بواسطة ناقلة على ملكه والذي يتعلق ببضــائع علـى ملكـه وموضـوع 
تجارته الرئيسية يعد نقلا خاصا و ذلك بشرط ألا يقتصــر النشـاط الرئيسـي 

لصاحب الناقلة على عمليات النقل . 
و حيث إن الخمليشي محمد بن الصديق يطلب بسبب الشطط في اسـتعمال 
لـ و  السلطة إلغاء مقرر صادر بتاريخ 17 ماي1967 عن أعوان مكلفين بمراقبة النق
مؤكد من لدن وزير الأشغال العمومية بتاريخ 30 ماي1967 بإيداع شاحنة الطـالب 
ــن  بالمستودع البلدي لمدة ثمانية أيام لعلة أنها كانت ناقلة 3.000 لتر من الوقود م
ــولا  فاس إلى أولماس قصد تسليمها لمؤسسة التازي دون أن يكون الخمليشي مقب
ــا لمـا يقتضيـه الظـهير  ولا محصلا على بطاقة ترخيص للنقل العمومي خلاف
ــو  الشريف المشار إليه أعلاه و لعلة أن ما يثبت صفة العمومية للنقل المذكور ه
أن الخمليشي قام به بصفته ناقلا فقط بمقتضــى البنـد الثـالث مـن الفصـل 
ــال  الخامس من عقد الوكالة بالعمولة وضمان الوفاء الذي يربطه بشركتي طوط

وأوزو . 
ــان علـى  و حيث ادعى الخمليشي أن الوقود الذي باعه لمؤسسة التازي ك
ــر  ملكه الخاص و أن العقد المشار إليه أعلاه قد استبدل بعقد مؤرخ في 26 أكتوب
ــاس وهـو عبـارة عـن  1964 أكرت له شركة طوطال بمقتضاه أصلا تجاريا بف
مستودع لمختلف أنواع الوقود كان الخمليشي يؤدي ثمنه نقدا حسبما يستفاد مـن 

الفصل السادس لهذا العقد . 
و حيث لم يثبت أن الثلاثة آلاف لتر مــن الوقـود الـتي باعـها الخمليشـي 
ــإن  لمؤسسة التازي كانت تحت يده في نطاق عقد الوكالة بالعمولة المشار إليه ف
الطالب يعد حتما اشتراها في نطاق العقد المؤرخ في 26 أكتوبر وأنها كــانت علـى 
ــل للمشـترية مؤسسـة  ملكه الخاص و من جهة أخرى حيث أن ملكيتها لم تنتق

التازي قبل حجز الشاحنة ما لم يقع قياس الكمية المذكورة حضوريا إذ ذاك . 
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و حيث تبين من أوراق الملف و مما تقدم أن الشاحنة كــانت علـى ملـك 
يـة وأن  الخمليشي و كذلك الوقود المشحون بها والذي كان موضوع تجارته الرئيس
ــور الـذي  الخمليشي قام بنقلها بالتبعية فقط لنشاطه الرئيسي فإن النقل المذك
ــتيفائه الشـروط المنصـوص  من أجله وقعت معاقبة الخمليشي نقل خاص لاس
عليها في الفصلين الثالث و الرابع المذكورين أعلاه و أن المقرر المطعــون فيـه 

مشوب بالشطط في استعمال السلطة لمخالفته مقتضياتهما . 

لهذه  الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه .  

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمــة متركبـة مـن 
السيد رئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارين السادة محمد عمــور و 
ــة العـام  محمد بن يخلف وادريس بنونة وسالمون بنسباط، وبمحضر وكيل الدول

السيد ابراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن أزروال . 
( المحاميان : الأستاذ بوطبول و الأستاذ بوستة )  
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الحكم الإداري عدد 24 
الصادر في 3 ربيع الأول عام 1388 –31   ماي 1968 

بين شريفي مصطفى و بين معالي وزير الشبيبة و الرياضة 
ــة علـى  1-دعوى إلغاء-عدم إدلاء الإدارة بمذكرة جواب-اعتبارها موافق

الوقائع المبينة في العريضة . 
ــترام الضمانـات  2-موظفون و أعوان عموميون-تأديب-ترك الوظيفة-اح

التأديبية . 
لـ  1-تعد الإدارة موافقة على الوقائع المبينة في عريضة الطعن طبقا للفص
ــى ان لم تـدل بمذكـرة جـواب رغـم  21 من ظهير تأسيس الس الأعل
انصرام الآجال الممنوحة لها بمقتضى محضر تبليغ و إنذار وورقتي إرسال . 
2-إن مقتضيات الفصلين 66 و 67 من القانون الأساسي العــام للوظيفيـة 
ــاذ أيـة عقوبـة ضـد  العمومية تحتم احترام الضمانات التأديبية قبل اتخ
الموظفين و لهذا يتعرض للبطلان المقــرر الإداري القـاضي دون مراعـاة 

الضمانات التأديبية بعزل موظف لتركه وظيفته . 
باسم جلالة الملك 

ــاريخ  بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بت
2 مارس 1967 من طرف شريفي مصطفى بواسطة نائبه الأستاذ جورج بوطبــول 

ضد المقرر الصادر في 29 يونيه 1966 من معالي وزير الشبيبة و الرياضة.  
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14 مــاي 1968 تحـت إمضـاء 
ــاء و الراميـة إلى الحكـم  الأستاذ محمد الدكالي النائب عن المطلوب ضده الإلغ

برفض الطلب .  
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . 

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيـع الأول عـام 
1377 موافق 27 شتنبر 1957 . 

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 10 أبريل 1968 . 
ــدة في 31 مـاي  و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعق

 . 1968



        

ص 94مجلة  قضاء  الس  الأعلى  -  الإصدار  الرقمي  دجنبر 2000  -  العدد  9 -    © جميع  الحقوق  محفوظة لمركز  النشر  و التوثيق  القضائي 

ــره و  و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقري
إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.  

و بعد المداولة طبقا للقانون . 
ــطط  حيث يستفاد من أوراق الملف أن شريفي مصطفى يطلب بسبب الش
ــالي وزيـر  في استعمال السلطة إلغاء المقرر الصادر في 29 ينيه عام 1966 عن مع
الشبيبة و الرياضة و القاضي بعزله ابتداءا من فاتح فــبراير 1966 عـن وظيفتـه 
كمعلم مرسم و ذلك تطبيقا لمقتضيات منشور الأمانة العامة للحكومة (مصلحـة 
الوظيفة العمومية ) المؤرخ بثاني عشر مارس 1962   والمتعلق بمغادرة المنصب . 
و حيث يعيب الطالب على المقرر المطعون فيه مــن جهـة كونـه خارقـا 
لمقتضيات الفصل 65 وما يليه من ظهير 4 شعبان 1377 موافق 24 فــبراير 1958 
ــة العموميـة و ذلـك لأن الإدارة لم  المعد بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفي
ــام مجلـس  تمكن المعني بالأمر من الاطلاع على ملفه الإداري ولم تستحضره أم
التأديب ليدافع عن حقوقه قبل إنزال العقوبة المتخذة في حقه و من جهة أخــرى 
بـما  عدم قيام الوقائع التي اتخذتها الإدارة سندا لإصدار القرار المطعون فيه حس
يتبين ذلك من الشهادات المرفقة بالتظلم التمهيدي المرفوع بتــاريخ 26 شـتنبر 

1966 لنائب كاتب الدولة في الشبيبة و الرياضة . 

ــه إلى الـس الأعلـى الملـف  و حيث إن الإدارة المدعى عليها لم توج
ــواب داخـل الآجـال الممنوحـة لهـا  الإداري للمعني بالأمر ولم تدل بمذكرة ج
ــذار مـؤرخ في 27 شـتنبر 1967  بمقتضى محضر تبليغ مؤرخ في 6 مارس 1967 وإن
ــها تعـد  وورقة إرسال مؤرخة في 10 يناير 1968 وأخرى بتاريخ 29 يناير 1968 فإن
والحالة هذه موافقة على الوقائع المبينة في عريضة الطعــن طبقـا لمقتضيـات 

الفصل 21 من ظهير تأسيس الس الأعلى . 
و حيث إن مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظــهير 24 يـبراير 1958 المعـد 
بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية تحتم احترام الضمانات التأديبية 

قبل اتخاذ أية عقوبة ضد الموظفين . 
ــا يثبـت مراعـاة الإدارة للضمانـات التأديبيـة  و حيث لا يوجد بالملف م
رـر  المنصوص عليها قانونا قبل إصدار قرار بالعزل في حق الطالب مما يجعل المق

المطعون فيه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة . 

لهذه الأسباب 
قضى الس الأعلى بإلغاء المقــرر المطعـون فيـه الصـادر بتـاريخ 29 

يونيه1966 عن معالي وزير الشبيبة والرياضة.  
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و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعــة 
ــة مـن  الجلسات العادية بالس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركب
ــيم  معالي الرئيس الأول السيد احمد أبا حنيني والسيد رئيس الغرفة الأستاذ مكس
ــباط، و  أزولاي والمستشارين السادة محمد عمور ومحمد بن يخلف وسالمون بنس
بمحضر جناب وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبـط 

السيد لحسن أزروال . 
( المحاميان : الأستاذ جورج بوطبول والأستاذ محمد الدكالي )  
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